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	الوثيقـة 39-Aِ
31 يناير 2002
الأصل: بالإنكليزية


	المؤتمـر العالمـي لتنميـة الاتصــالات 
لعام 2002 
إسطنبول، تركيا، 18 - 27 مارس 2002


البنود 1 (أ) و1 (ج) و1 (د) من جدول الأعمال
الجلسة العامة
مكتب تنمية الاتصالات، الاتحاد الدولي للاتصالات
مذكرة من مدير مكتب تنمية الاتصالات

تقرير عن أنشطة المكتب فيما يتعلق بتنفيذ قرارات المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 1998

1 
مقدمة

اعتمد المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (فاليتا، 1998) ما يلي:

(
خطة استراتيجية لقطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد (كجزء من الخطة الاستراتيجية للاتحاد التي اعتمدها في وقت لاحق مؤتمر المندوبين المفوضين، مينيابوليس، 1998).

(
إعلان فاليتا.

(
خطة عمل فاليتا التي تتضمن 4 فصول:


(1
الفصل  الأول: برنامج التعاون بين الأعضاء في قطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد.


(2
الفصل الثاني: برامج خطة عمل فاليتا التي تتضمن 6 برامج محددة لخطة عمل فاليتا.


(3
الفصل الثالث: البرنامج الخاص لصالح أقل البلدان نمواً.


(4
الفصل الرابع: مشاريع التعاون التقني والمساعدات المباشرة الأخرى.

(
22 قراراً.

(
11 توصية.

وكان التنفيذ الناجح لقرارات المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات المنعقد في فاليتا ومؤتمر المندوبين المفوضين لعام 1998 هو التوجه الاستراتيجي الرئيسي لجهود مكتب تنمية الاتصالات خلال السنوات الثلاث الماضية. وستستمر خطة عمل فاليتا حتى نهاية سنة 2002، وبناء على ذلك سيقدم تقرير وتقييم كاملان إلى المجلس في سنة 2003.

غير أنه بدا خلال هذه الفترة أن هناك موضوعات جديدة شديدة الأهمية بالنسبة لعالم الاتصالات. وقد حاول مكتب تنمية الاتصالات أن يكون دائماً "على قمة الموجة" وأن يدرج في عمله هذه الموضوعات الجديدة، وذلك في إطار موارده المالية والبشرية.

ويشرح التقرير تنفيذ قرارات المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات في المجالات العالمية الرئيسية لتنمية الاتصالات.

2
إعادة هيكلة قطاع الاتصالات

(البرنامجان 1 و4 من خطة عمل فاليتا والقرارات 8 و12 و22 للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات)

1.2
الخلفية

تهيئ كثير من البلدان في الوقت الحاضر البيئة التشريعية والتنظيمية المناسبة لكي تعيد هيكلة أسواقها عن طريق فتحها للمنافسة والاستثمارات الخاصة. وتساعد المنافسة والاستثمارات الخاصة على إقامة شبكات الخدمات الصوتية الأساسية، وهي وسيلة أساسية لتعميم التكنولوجيات الجديدة مثل الإنترنت عريضة النطاق والخدمات المتنقلة من الجيل الثالث.

وتواصل الإصلاحات القطاعية تقدمها بخطى سريعة. ولعل أكثر الإصلاحات استرعاء للانتباه أن عدد مقدمي خدمات الاتصالات القائمين بمشاركة من رؤوس الأموال الخاصة قد زاد في سنة 2000 عن عدد المشغلين التابعين للدولة. وقد أدت خصخصة أكثر من اثني عشر مقدماً للخدمات خصخصة كاملة أو جزئية خلال العامين الماضيين إلى ترجيح كفة ميزان الملكية في صالح الأسهم العادية الخاصة. وقد تمت الآن خصخصة 104 على الأقل من المشغلين القائمين خصخصة كاملة أو جزئية. 

كما كان تحرير الخدمات لافتاً للنظر. فقد أصبح أربعون في المائة تقريباً من جميع البلدان يسمح بالمنافسة في مجال الخدمات الأساسية. ومن الواضح أن نمو المنافسة، ولا سيما في مجال الخدمات المتنقلة، قد بدأ يحدث ثورة في أسواق الاتصالات في أواسط سنة 2001. وبحلول سنة 2001 أصبح عدد الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي التي تقيد المنافسة في الخدمات المتنقلة لا يتجاوز 35. 

وقد أدى قدوم المنافسة والخصخصة إلى تنبيه معظم الحكومات إلى أهمية الهيئات التنظيمية التي يتوافر لها الفعالية والتمويل الكافي والموظفون المهنيون. وفي سنة 1990 لم يكن هناك إلا 13 هيئة تنظيمية. ولكن بحلول نهاية سنة 2001 كان هناك أكثر من 112 بلداً أنشأت هيئة تنظيمية مع وجود المزيد قيد التخطيط.

وقد تطور عمل مكتب تنمية الاتصالات في عدة اتجاهات:

2.2
الإنجازات الكبرى في تنفيذ البرنامج 1: إصلاح الاتصالات وتشريعاتها وتنظيمها

برنامج إصلاح الاتصالات وتشريعاتها وتنظيمها هو أحد الأنشطة الأساسية لمكتب تنمية الاتصالات بالاتحاد الدولي. والغرض الرئيسي من هذا البرنامج هو معاونة الحكومات على إعداد إصلاحات القطاع وتنفيذها. وقد أنشئ البرنامج بحيث يتضمن خمسة محاور رئيسية للعمل. ويرد أدناه ملخص للأنشطة الرئيسية المنجزة في إطار كل محور من محاور العمل، والقيود التي تحد من تنفيذ الأنشطة، والمبادرات الجديدة.

1.2.2
الدراسات والتقارير: تعميم المعلومات

الغرض من محور العمل هذا هو وضع أفضل الممارسات والنماذج لإعلام الأعضاء بالشؤون المتعلقة بإصلاح الاتصالات وتشريعاتها وتنظيمها. وتتضمن الإنجازات الرئيسية نشر تقارير تحليلية متعمقة عن حالة تنظيم صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ودراسات حالات عن الفعالية التنظيمية. ومن بين المطبوعات التي صدرت في هذه الفترة:

(
الاتجاهات السائدة في إصلاح الاتصالات، 2000/2001: تنظيم التوصيل البيني.

(
الاتجاهات السائدة في إصلاح الاتصالات: التقارير القطرية (قرص مدمج).

(
الاتجاهات السائدة في إصلاح الاتصالات: 1999: التلاقي.
(
الخدمة الشاملة في الأمريكتين (لجنة البلدان الأمريكية للاتصالات/الاتحاد الدولي)، والكتاب الأزرق  للأمريكتين 2000.

(
دراسات حالات عن التنظيم الفعال، المغرب والبرازيل وسنغافورة وبيرو وبوتسوانا.

(
ويصدر قريباً الاتجاهات السائدة في إصلاح الاتصالات 2001/2002: التنظيم الفعال.

2.2.2
ورش العمل والحلقات الدراسية: تبادل المعلومات

الغرض من محور العمل هذا هو جمع المعنيين بالشؤون التنظيمية لتسهيل تبادل المعارف والدراية فيما يتعلق بتطبيق الإصلاحات، وتعديل التشريعات، وإقامة المؤسسات التنظيمية.

وقد كانت الحلقة الدراسية الإنمائية الأولى للهيئات التنظيمية المنعقدة في نوفمبر 2001 أكثر الأحداث إثارة للانتباه في إطار هذا المحور. وكان هذا الاجتماع أول مرة تجتمع فيها الهيئات التنظيمية من جميع مناطق العالم للشروع في حوار عالمي. وكان المشاركون من الاغتباط بالمناسبة بحيث طلبوا إلى مكتب تنمية الاتصالات تنظيم اجتماعات عالمية سنوية للهيئات التنظيمية. وقد عقدت الحلقة الدراسية العالمية الثانية للهيئات التنظيمية في الفترة 3-5 ديسمبر 2001.

كما عقدت اجتماعات إقليمية ناجحة عديدة من بينها:

(
اجتماع الهيئات التنظيمية والمشغلين في الأمريكتين (فنزويلا، سبتمبر 1999).

(
حلقة دراسية إقليمية للدول العربية عن الإصلاح والتنظيم (المغرب، نوفمبر 1999).

(
ورشة عمل إقليمية فرعية عن الجوانب التنظيمية للخدمة العالمية وتنمية الاتصالات الريفية (مولدوفا، أبريل 1999).

(
ورشة عمل تنظيمية للبلدان الإفريقية الناطقة بالإنكليزية (بوتسوانا، مايو 1999).

(
اجتماعات إقليمية فرعية لكمبودجيا وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وفيتنام (1999 و2000).

(
حلقة دراسية إقليمية فرعية عن قانون الاتصالات لكومنولث الدول المستقلة (قرغيزستان، سبتمبر 2000).

(
منتدى عن تنظيم الاتصالات في إفريقيا (بوتسوانا، أكتوبر 2000؛ المغرب، سبتمبر 2001).

3.2.2
المكتبة التنظيمية: تقاسم المعلومات

الغرض من هذا البند هو إتاحة المعلومات على الخط عن القضايا الرئيسية في مجال التنظيم والسياسات لجميع الأطراف المعنية.

وقد أجرى مكتب تنمية الاتصالات مسحاً تنظيمياً سنوياً منذ سنة 1995. وقد حللت الإجابات التي وردت عن المسح وخزنت في القاعدة العالمية للبيانات التنظيمية للاتصالات العالمية التابعة للاتحاد الدولي. ويتيح هذا المسح لمكتب تنمية الاتصالات تحليل الاتجاهات ورصد التقدم في مجال إصلاح القطاع. ويصمم المسح كل سنة وفقاً لموضوع التقرير السنوي عن "الاتجاهات السائدة في إصلاح الاتصالات". وقد أدرجت الإجابات في التقرير السنوي عن الاتجاهات. يضاف إلى ذلك أن البيانات تقدم إلى الأعضاء عند الطلب وتدرج في التقارير الرئيسية الأخرى للاتحاد مثل تقرير الأمين العام المقدم إلى المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات (2001) عن المهاتفة باستعمال بروتوكول الإنترنت 

وفي سنة 2000 نشرت بيانات تنظيمية شاملة على قرص مدمج (الاتجاهات السائدة في إصلاح الاتصالات: التقارير القطرية). ويتضمن القرص المدمج معلومات عن الإطار المؤسسي، والهيئات التنظيمية وواضعي السياسات، والملكية، والتحرير، ومنح التراخيص، والخدمة العالمية، والتوصيل البيني.

وبالإضافة إلى المسح وقاعدة البيانات والقرص المدمج فإن موقع "TREG" على الويب (http://www.itu.int/ITU-D-TREG/) يعد قصة عظيمة أخرى من قصص النجاح في إطار محور العمل هذا. وقد أصبح مصدراً لا تقدر قيمته بثمن للمعلومات التنظيمية التي تستخدمها الهيئات التنظيمية وواضعو السياسات والقطاع الخاص والخبراء الاستشاريون والأساتذة الجامعيون والطلاب على حد سواء. ويقدم موقع الويب معلومات عن الصلات الممكنة للهيئات التنظيمية وواضعي السياسات على نطاق العالم، وهو يتيح النفاذ إلى قوائم شاملة بقوانين الاتصالات، ولمحات شاملة عن الأسواق، والوثائق الرئيسية عن المسائل التنظيمية الملحة.

4.2.2 
التدريب: بناء القدرات

الغرض من هذا البند من النشاط هو توفير التدريب المناسب للهيئات التنظيمية في البلدان النامية. وينمو الطلب على التدريب التنظيمي بسرعة فائقة.

ومن الإنجازات الرئيسية في هذا المجال إنتاج قرص مدمج عن سياسات الاتصالات يستند إلى تقرير فريق الدراسة الأول التابع للاتحاد، المسألة 2/1. ويقدم القرص المدمج ضمن أمور أخرى عرضاً للاختيارات في مجال السياسات والتنظيم، والاختيارات الهيكلية المتاحة لمقدمي خدمات التليكوم، والتحرير، والمقومات الأساسية لعملية الإصلاح بما في ذلك الخدمة العالمية. يضاف إلى ذلك أن وحدة التسجيل الذاتي دعمت مشروع التعلم عن بعد لصالح الهيئات التنظيمية في أمريكا اللاتينية، وهو المشروع الذي اضطلعت بتنفيذه وحدة تنمية الموارد البشرية التابعة لمكتب تنمية الاتصالات.

كما دعمت وحدة التسجيل الذاتي في سنة 2001 وحدة تنمية الموارد البشرية (البرنامج 6) عن طريق تزويد المشروع بخبرات المكتب فيما يتصل بالموضوع، وذلك تنفيذاً لمذكرة تفاهم موقعة مع منظمة الكومنولث للاتصالات. وقد وضع مكتب تنمية الاتصالات بالمشاركة مع هذه المنظمة أربع وحدات تدريبية في سنة 2001، وهي: مدخل إلى التنظيم؛ واستراتيجيات النفاذ؛ ومنح التراخيص؛ والتوصيل البيني. وقدمت وحدة التسجيل الذاتي الخبرة والتقييم التقنيين لهذه المواد. ومن الضروري بذل مزيد من الجهود في وضع وحدات تنظيمية إضافية، وسيتم تسليم جميع الوحدات عن طريق مشروع مراكز التميز (انظر الفقرة 5.2.5).

5.2.2 
المساعدة المباشرة

الغرض من هذا البند هو تقديم مساعدة موجهة إلى بعض البلدان في تنفيذ إصلاح هيكلي.

وقدمت مساعدة مباشرة (قصيرة الأجل) إلى عدة بلدان من بينها إكوادور، وهايتي، والأردن، ولبنان، ومالاوي، وماليزيا، وموريشيوس، وموزامبيق، وعمان، والسودان، وفنزويلا. كما قدم الدعم إلى رابطة هيئات منظمي الاتصالات لبلدان إفريقيا الجنوبية. 

6.2.2
 المبادرات الجديدة

في ربيع سنة 2001 شرع مكتب تنمية الاتصالات في مبادرة جديدة لإتاحة منتدى عالمي على الخط للهيئات التنظيمية وواضعي السياسات، أي المنتدى العالمي للتبادل العالمي بين الهيئات التنظيمية. وكان إنشاء هذا المنتدى موضوعاً لإحدى التوصيات الرئيسية للحلقة الدراسية الإنمائية للهيئات التنظيمية. وقد دعا المشاركون في هذه الحلقة إلى إنشاء آلية على الخط لمواصلة الحوار العالمي الذي بدأ في أول اجتماع عالمي للهيئات التنظيمية. ويتضمن المنتدى العالمي للتبادل بين الهيئات التنظيمية تسع مناقشات تقابل التسع مسائل الأشد إلحاحاً التي حددها المشاركون في الحلقة الدراسية. كما يتضمن المنتدى "خطاً ساخناً" للهيئات التنظيمية للاستجابة لأي طلبات محددة تصدر عن الهيئات التنظيمية وواضعي السياسات، ولوحة إخبارية يرسل المشاركون في المنتدى من خلالها بياناتهم فيما يتعلق ببحوث الخبراء والحلقات الدراسية وما إلى ذلك.

3.2
الإنجازات الرئيسية في تنفيذ البرنامج 4: المسائل المالية والاقتصادية بما في ذلك المسائل المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية والتعريفات والأسعار  المحاسبية وما إلى ذلك.

في سنة 1996، أي بعد سنتين من اعتماد الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات، زاد تحرير أسواق الاتصالات وترتب عليه زيادة الاهتمام بمسائل التنظيم والتسعير.

وأدى تأثير التكنولوجيات الجديدة والتحرير على الأنظمة المحاسبية الدولية إلى زيادة القلق بين البلدان النامية. وخصص المنتدى العالمي الثاني لسياسات الاتصالات (1998) لتجارة خدمات الاتصالات لكي يعالج المسائل التالية:

أ )
النتائج العامة المترتبة على اتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن تجارة خدمات الاتصالات الأساسية بالنسبة لأعضاء الاتحاد الدولي؛

ب)
التدابير اللازمة لمساعدة الدول الأعضاء وأعضاء القطاع على التكيف مع التغيرات الطارئة في بيئة الاتصالات؛

ج)
تطور البيئة الدولية للاتصالات، وخاصة نظام المحاسبة والتسويات.

وقد أنشئ البرنامج 4 لمساعدة البلدان النامية على التكيف مع البيئة الجديدة للاتصالات عن طريق وضع سياسات مالية مناسبة.

وقد اعتمد المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 1998، فضلاً عن البرنامج 4، القرار 12 الذي ترد فيه، ضمن أمور أخرى، مبادئ توجيهية مفصلة عن كيفية تنفيذ المراحل الرئيسية من عملية ترمي إلى تهيئة الظروف المواتية لكي يتمكن مقدمو خدمات الاتصالات في الأجل الطويل من مسائل التكاليف والأسعار.

ولتنفيذ البرنامج والقرار اضطلع بكثير من الأنشطة على شكل دراسات وبحوث وعمليات مسح وتطوير أدوات وورش عمل عملية وحلقات دراسية ومساعدات مباشرة وقواعد بيانات ونشر للكتب. 

1.3.2
الدراسات والبحوث

أ )
دراسة اقتصادية كلية عن تمويل تنمية الاتصالات (2001). والهدف الرئيسي لهذه الدراسة هو تقييم الفرص المتاحة للمستثمرين نتيجة لنمو الاتصالات ولتقييم التمويل اللازم أيضاً؛ ووضع استراتيجية عالمية تقتضي مشاركة الأطراف المعنية من كل الأنواع وتحديد الشراكات التي ينبغي إقامتها والالتزامات المتبادلة التي ينبغي تحملها لضمان تنفيذ الاستراتيجية بنجاح.

ب)
إجراء دراسة حالة ومسح عن تحديد التكلفة والتعريفات وإعادة توازنها في أقل البلدان نمواً (2001). وقد أكمل هذا النشاط بتصنيف المعلومات من عدة بلدان. وحسبت جميع النتائج وأدرجت في المطبوع المتعلق بحساب التكاليف والتعريفات وأسعار التوصيل البيني- التطبيق على دراسة الحالات. 

2.3.2
المسح وقاعدة البيانات

أ )
قاعدة بيانات مسائل التعريفة (2000، 2001). في اجتماع فريق العمل الذي انعقد في جنيف في سبتمبر 2000 تقرر في إطار المسألة 12/1 توزيع استبيان جديد بشأن التعريفات على جميع المسؤولين عن الشؤون الإدارية في الدول الأعضاء بالاتحاد وأعضاء قطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد لسنة 2000/2001، وذلك كمواصلة للمسح الأول لسنة 1999. واعتباراً من أكتوبر، 2001 ورد على استبيان 2000/2001 ما مجموعه 105 ردود. وقد أكمل تحليل هذه الإجابات، وهو منشور على موقع وحدة استراتيجيات التمويل على شبكة الويب مع الرسوم البيانية المستقاة مباشرة من قاعدة البيانات المحينة التي صممت لهذا الغرض. 

ب)
موقع على شبكة الويب عن مؤسسات التمويل (مستوفى في سنة 2001). ويقدم هذا الموقع معلومات مختصرة عن مؤسسات التمويل واستثمارات الصناديق الخاصة (بما في ذلك بنوك القطاع الخاص) التي توفر الموارد في البلدان النامية لمشاريع الاتصالات والمعونة التقنية وما إلى ذلك، كما يقدم الموقع صلات مباشرة مع تلك المؤسسات والاستثمارات. وقد أعد الموقع بالتعاون مع المكاتب الميدانية.

3.3.2
التقارير ونشر الكتب

أ )
تحيين فهرس مؤسسات التمويل (يوليو 1999).

ب)
إصلاح النظام الدولي للأسعار المحاسبية - نظرة إجمالية ودراسات حالات (مايو 1999).

ج)
الجوانب المالية من تقديم خدمات الاتصالات باستخدام شبكات بروتوكول الإنترنت - حالة الإنترنت (2001). وينقسم هذا التقرير إلى خمسة أجزاء كما يلي: 1) وصف تقديم خدمات الاتصالات على الشبكات التقليدية والنماذج الاقتصادية المرتبطة بذلك؛ و2) لماذا كانت الشبكات غير الموصولة أقل تكلفة من الشبكات الموصولة؟؛ و3) الاتجاهات الممكنة في التوصيل البيني للشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت وأساليب تخصيص التكاليف؛ و4) كيف يمكن الاستثمار في المرحلة الانتقالية؛ و5) الحالة الخاصة بالإنترنت.

د )
الاتجاهات السائدة في الاقتصاد والتمويل المجلد الأول: منهجية حساب التكلفة والتعريفة وأسعار التوصيل البيني - التطبيق على دراسات الحالات (2001). هذا المطبوع موجه بصفة خاصة إلى مشغلي الشبكات والهيئات التنظيمية في البلدان النامية الذين لا تتوافر لديهم معلومات مفصلة عن تكاليفهم أو عن تطور الأسعار في أسواقهم. ويصف الجزء الأول نموذجاً لحساب تكاليف خدمة الهاتف والتعريفات وضرائب التوصيل البيني. أما الجزء الثاني فهو يبين كيف يتيح تطبيق هذا النموذج في بلدان مختلفة (دراسات الحالات) تحديد المطالب السياسية الوطنية فيما يتعلق بالتزامات الخدمة العالمية.

4.3.2
وضع الأدوات
وضع أدوات لحساب التكاليف والتعريفات على أساس النماذج الإقليمية القائمة للاتحاد (2001). والغرض من هذا النشاط هو وضع برمجيات بناء على توصية قطاع التنمية-600R (النموذج TAF). وستتيح هذه البرمجيات للمشغلين والهيئات التنظيمية حساب: الضرائب المتصلة بالحركة الدولية (الأسعار المحاسبية، وأسعار التسويات، وأسعار الإنهاء)؛ وأسعار التوصيل البيني والتعريفات الخاصة بخدمات الهاتف الوطنية. وسيكون البرنامج متاحاً في مارس 2002. 

5.3.2
ورش العمل العملية

عقدت ثلاث عشرة ورشة عمل في إفريقيا بصفة رئيسية وفي آسيا والمحيط الهادي والدول العربية والأمريكتين وبلدان السوق الأوروبية المشتركة أيضاً. وكان الغرض من ذلك هو تزويد البلدان بالمساعدة الضرورية المتصلة بتطبيق الأساليب التي وضعها الاتحاد لتحديد الأساس الذي ينبغي أن تقوم عليه التعريفات الخاصة بخدمات الاتصالات الوطنية بما فيها التوصيل البيني، وذلك مع مراعاة فتح الباب للمنافسة. وفي سنة 2001 ارتكزت هذه الورش على تطبيق النموذج TAF بالاستناد إلى بيانات حقيقية. وفي ختام الحلقة كان المشاركون قد حسبوا التكاليف والتعريفات وغير ذلك من أسعار التوصيل البيني التي تختلف باختلاف الوضع في بلادهم.

6.3.2 
الحلقات الدراسية 

عقدت ثلاث عشرة حلقة دراسية في جميع المناطق عما يلي:

(
المسائل المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية

(
تقدير التكاليف، وإدارة التكلفة، والتعريفات

(
التسعير وإصلاح التسوية في البلدان النامية

(
التسعير بالنسبة لاستخدام التردد إلخ.

7.3.2
المساعدة المباشرة
قدمت مساعدة مباشرة إلى عدد من البلدان.

ويبين الجدول التالي بإيجاز عدد البلدان التي قدمت إليها المشورة عن استراتيجيات التمويل من خلال الحلقات الدراسية وورش العمل والمساعدة المباشرة.

	أوروبا والسوق الأوروبية المشتركة
	آسيا والمحيط الهادي
	الدول العربية
	أمريكا
	إفريقيا
	

	53
	18
	28
	36
	99
	الحلقات الدراسية

	12
	4
	15
	8
	59
	ورش العمل

	-
	-
	1
	2
	4
	المساعدات المباشرة


3
النفاذ الشامل والتنمية الريفية
(البرنامج 3 لخطة عمل فاليتا، والقراران 11 و19 للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات)

1.3
إنشاء مراكز اتصالات مجتمعية متعددة الأغراض
1.1.3
الخلفية

الغرض من البرنامج 3 بشأن التنمية الريفية والخدمة العالمية/النفاذ الشامل والذي أقره المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات في 1998 هو تعزيز النفاذ الشامل لا إلى الاتصالات الأساسية فحسب بل وإلى الإذاعة والخدمات ذات القيمة المضافة وإلى الإنترنت خاصة بوصفها أدوات للتنمية.

والهدف هو وضع واختبار نماذج مستدامة لإتاحة فرص النفاذ الشامل إلى الخدمات القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المناطق الريفية والنائية عن طريق تنفيذ مشاريع رائدة لإنشاء مراكز اتصالات مجتمعية متعددة الأغراض.
 وكان المقرر أن تنفذ المشاريع في بلدان توجد في مناطق مختلفة وفي مراحل مختلفة من التنمية وتتميز بظروف جغرافية واجتماعية واقتصادية وثقافية مختلفة. وقد أمر المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات بأن يتعاون مكتب تنمية الاتصالات في تنفيذ البرنامج مع وكالات أخرى ومع القطاع الخاص.

وكان المتوقع أن يقدم البرنامج نماذج لـ "أفضل الممارسات" لإتاحة النفاذ المجتمعي إلى مرافق الاتصالات وخدمات المعلومات العصرية في المناطق الريفية والنائية. وهو يتيح أيضاً فرصاً لتقييم الآثار الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تترتب على توفير النفاذ إلى تلك المرافق ولتوعية واضعي السياسات بناء على ذلك بالاحتياجات والفعالية التكاليفية المتصلة بتوفير مثل تلك الأدوات للتنمية.

ويتجاوب البرنامج مع الاعتقاد الشائع بأن توفير مرافق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ليس هدفاً في حد ذاته. ولكي يكون لتلك المرافق والخدمات تأثير حقيقي فإنه يتعين أن يكون إدخالها جزءاً لا يتجزأ من جهد متعدد التخصصات ومشترك بين القطاعات لتنمية المجتمع المحلي حيث يضطلع كثير من الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بدور هام في وضع وتكييف التطبيقات و"المحتويات" المتصلة بمجال نشاطها مع السياق المحلي، وفي تدريب موظفي الدعم والمستعملين النهائيين.

2.1.3
تنفيذ وتقييم البرنامج

تتضمن المشروعات الرائدة التي نفذت منذ سنة 1998 مراكز الاتصالات المجتمعية متعددة الأغراض في أوغاندا وبنن وبوتان وبوركينا فاسو وبوليفيا وتنزانيا وسورينام وفيتنام والرأس الأخضر والهند وهندوراس ومالي ومالاوي ونيبال. ويضم شركاء مكتب تنمية الاتصالات التابع للاتحاد الدولي للاتصالات سلطات محلية وشركات ومجتمعات محلية واليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والمركز الدولي لبحوث التنمية (كندا) والوكالة الدولية الكندية للتنمية والهيئة السويدية للتنمية الدولية وإريكسون وسيمنـز وساجيم والمجلس البريطاني وغير ذلك. ويشارك الاتحاد الدولي بصفة رئيسية في صندوق فوائض تليكوم.

وتخضع جميع المشاريع الرائدة للتقييم المتواصل الذي يجريه الشركاء المشتركون في المشاريع. وتدل التقييمات الحالية على أن للمشاريع آثاراً اجتماعية كبيرة. ومن الواضح أيضاً أن ثمة مجالاً لإدخال تحسينات على تخطيط المشاريع وتنفيذها وتنظيمها. 

وثمة مشكلة رئيسية تعالج في الوقت الحاضر فيما يتعلق بضمان استدامة المشاريع الجارية. وهناك عدة اختيارات متبعة مثل: إدخال الخدمات الجديدة؛ وتوسيع المشاريع؛ واتباع بنى جديدة  للملكية والإدارة.

ويتضمن إدخال الخدمات الجديدة رقمنة الموارد الثقافية المحلية. ومن المتوقع أن تستغل في توسيع المشاريع البنى التحتية المتاحة في مجال الاتصالات لتوفير خدمات الاتصالات والمعلومات إلى المناطق المجاورة عن طريق مراكز صغيرة للاتصالات. ويتضمن اتباع بنى مناسبة للملكية والإدارة بغية إنشاء مشاريع تجارية مستدامة إدخال نظام حق الاستغلال والتعاونيات المجتمعية والشركات الصغيرة ذات الإدارة الخاصة لتقديم الخدمات.

ومن أمثلة الانتفاع بالتكنولوجيات والترتيبات المؤسسية المناسبة المشروع الرائد لمركز الاتصالات المجتمعي متعدد الأغراض في فالي دي أنجيليس وسانتا لوسيا في هندوراس. ويشغل مركز الاتصالات في فالي دي أنجيليس بالطاقة الشمسية. ويربط مركز الاتصالات في سانتا لوسيا خمسة مراكز مجتمعية صغيرة متعددة الأغراض بتكنولوجيا راديوية تستخدم رزمة ضيقة النطاق (يتكون مركز الاتصالات الصغير المجتمعي متعدد الأغراض من حاسوب واحد وطابعة واحدة ومعدات الاتصالات). ومن هذه المراكز الصغيرة إثنان (هما مونتانا جراند ولاس تروخاس) أصبحا في مرحلة التشغيل ويعملان بالطاقة الشمسية ويشغلهما المجتمع المحلي وشركة هندوتل. ومن المقرر رفع مستوى مركزى مونتانا جراند ولاس تروخاس بحيث يصبحان مركزين مجتمعيين متعددي الأغراض للاتصالات (خمسة حواسيب وطابعة وقناة لنطاق أوسع) وذلك لإدخال خدمات التعليم عن بعد. ويرعي التوسع منظمة الدول الأمريكية ووزارة العلوم والتكنولوجيا في هندوراس. كما يتضمن مركز فالي دي أنجيليس بدوره عنصراً خاصاً بالتجارة الإلكترونية.

وقد وقع الاتحاد الدولي وحكومة كندا (الوكالة الدولية الكندية للتنمية) مذكرة تفاهم في سبتمبر 1999 تنص على إنشاء خمسة مشاريع رائدة وتقديم الدعم للتدريب المجتمعي وتعليم الإدارة التنفيذية بحيث يؤدي إلى وضع السياسات بشأن النفاذ الشامل.

وتتناول المرحلة الأولى من هذا المشروع التي اشتركت فيها خمس حكومات – بوركينا فاسو وبوليفيا ومالاوي ونيبال – العوامل الرئيسية في وضع الاستراتيجيات المناسبة لاستدامة مرافق النفاذ الشامل والتي يمكن تكرارها على نطاق أضخم.

3.1.3
تنفيذ مشاريع رائدة تتضمن نماذج مختلفة

ينص البرنامج 3 لخطة عمل فاليتا على تنفيذ مشاريع رائدة إضافية لضمان توافر طائفة واسعة النطاق من النماذج البديلة المكيفة مع ظروف اجتماعية ثقافية وجغرافية مختلفة. وبناء على ذلك بدأت مشاريع رائدة إضافية تستند إلى نماذج بديلة مكيفة مع  ظروف مختلفة.

وهناك مشروع رائد في منطقة نغارا بتنزانيا يواجه احتياجات مجتمع اللاجئين وموظفي الإغاثة والمجتمع المحلي. وينفذ المشروع بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ومفوضية الأمم المتحدة للاجئين و"WorldSpace" وفيتاسات وتنص الخطة التجارية على أن مراكز الاتصالات ستكون مشاريع مستدامة.

وقد تبين أن المشروع الرائد لـ "World Space" برنامج فذ يجمع كل خدمات الهاتف والفاكس والإذاعة والراديو والإنترنت المجتمعيين. ويجري في الوقت الحاضر تنفيذ مشروع لمساعدة مدغشقر عن طريق إنشاء 112 مركزاً للاتصالات في جميع أنحاء البلد. وقد نص على إنشاء أنماط مختلفة من مراكز الاتصالات المصممة حسب الاحتياجات المستبانة للخدمات. ومن المقرر تكوين الموارد اللازمة لمراكز الاتصال من حق الاستغلال والتعاونيات المحلية والمشاريع التجارية الصغيرة الخاصة والمراكز الحكومية للخدمات (الملحقة على سبيل المثال بمدرسة أو مكتب للبريد أو مكتبة). 

ويقتضي مشروع ينفذ بالتعاون مع اتحاد البريد العالمي و بريد بوتان وتليكوم بوتان مساعدة بوتان على إنشاء مراكز اتصالات في مكاتب البريد في جميع أنحاء البلد. ويجري في الوقت الحاضر تنفيذ مشروع في النيجر وهو ينص على إنشاء 4 مراكز للاتصالات حول العاصمة نيامي ومن المقرر أن تديره تعاونيات نسائية.

وقد بلغ المشروع الذي ينفذ في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية مرحلة متقدمة من التخطيط وهو يقتضي إنشاء مركز للاتصالات في إقليم هيانجسان.

ومن بين الأنشطة التي نفذت في إطار البرنامج 3 تنظيم حلقات دراسية ودورات تدريبية لواضعي السياسات والهيئات التنظيمية ومديري خدمات المعلومات والاتصال والتقنيين ومصممي الخدمات والتطبيقات. ويتضمن هذا أيضاً تقديم الدعم لإعداد وتعميم تقارير لجان الدراسات التابعة لمكتب تنمية الاتصالات بالاتحاد الدولي.

وتواصل تطوير وصيانة موقع الويب الذي يقدم  المعلومات عن البرنامج حتى يكون وسيلة رئيسية لتعميم المعلومات عن الجوانب المتصلة بالنفاذ الشامل.

4.1.3 
تكنولوجيات جديدة للتطبيقات الريفية

أقر المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (فاليتا، 1998) موضوع دراسة عنوانه "تكنولوجيات جديدة للتطبيقات الريفية" ويضطلع بتنفيذه الفريق المتخصص 7. وقد أكمل هذا الفريق المتخصص الذي أنشأه في سنة 1999 الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات عمله في غضون عام. ويحصي التقرير النهائي الذي نشر في سنة 2000 عدداً من الخدمات والحلول التقنية الملائمة بصفة خاصة للسياق التكنولوجي والاجتماعي والاقتصادي وسياق البنى التحتية في البلدان النامية.

وقدم الفريق المتخصص مجموعة من التوصيات العملية التي ينبغي لمكتب تنمية الاتصالات الأخذ بها. وتشمل التوصيات تسهيل إنشاء أجهزة معلومات للاستخدام الريفي، وموارد الطاقة المتجددة لأجهزة الاتصالات، والتعاون مع منظمات التمويل على النطاق الصغير، وتنفيذ مشروعات رائدة تقوم على تطبيق التكنولوجيات الجديدة، ومواصلة صيانة موقع الويب لجمع واستيفاء دراسات الحالات عن التكنولوجيات المناسبة للتطبيقات الريفية، وعقد حلقات دراسية عن التكنولوجيات الجديدة. 

وقد سهل عمل الفريق المتخصص 7 بفضل المساهمة الطوعية المقدمة من حكومة اليابان التي أسهمت أيضاً بصفة طوعية في تنفيذ إحدى توصيات الفريق، وهي مواصلة صيانة وتطوير موقع الويب عن التكنولوجيات الجديدة للتطبيقات الريفية.

2.3 
الأنشطة الأخرى في مجال تنفيذ برنامج النفاذ الشامل
تمشياً مع القرار 11 "الاتصالات الريفية والمنعزلة والتي تفتقر إلى الخدمات الكافية" والقرار 13 "تعبئة الموارد والشراكة لتسريع تنمية الاتصالات" للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات-98 بدأ مكتب تنمية الاتصالات بالاتحاد الدولي، بالتعاون مع إنتلسات وأوتلسات، تنفيذ برنامج للنفاذ الشامل باستخدام الساتل وتكنولوجيات العرى المحلية اللاسلكية.

ويرمي البرنامج إلى تحسين خدمات الاتصالات/المعلومات في البلدان النامية، وخاصة في المناطق الريفية والمنعزلة.

وقد وقعت مذكرة تفاهم بين الاتحاد الدولي وإنتلسات بهدف التعاون في برنامج للشراكة على أساس غير حصري، وتعزيز تنمية النفاذ العالمي إلى المرافق العصرية للاتصالات عن طريق السواتل وتكنولوجيات العرى المحلية اللاسلكية. وقد وقع الاختيار على 15 مشروعاً وطنياً أو إقليمياً أو قارياً. والمشاريع الخمسة الأولى هي: اتحاد منظمات الإذاعة والتلفزيون الوطنية ومالي والسودان وتنزانيا ورواندا.

كما وقعت مذكرة تفاهم بين الاتحاد الدولي وأوتلسات بهدف التعاون في برنامج شراكة على أساس غير حصري، وتعزيز تنمية الاتصالات في المناطق التي تغطيها سواتل أوتلسات، وذلك لإتاحة النفاذ الشامل إلى المرافق العصرية للاتصالات عن طريق تكنولوجيات الساتل. 

وهناك أربعة برامج تستطيع  البلدان المعنية أن تنظر فيها:

(
المنصة الإقليمية متعددة الوسائط لغرب إفريقيا

(
الشبكة الرقمية المتكاملة في آسيا الوسطى والشرق الأوسط

(
شبكة الطب عن بعد في جنوب شرق آسيا باستخدام ساتل سيسات

(
النفاذ إلى المحور الأساسي للإنترنت للبلدان الناشئة (المنطقة العربية)

وقد بلغت عدة مشاريع وطنية أو إقليمية مرحلة متقدمة جداً من الإعداد والاستعداد لتنفيذها بدءاً بالشروع في طلب المقترحات من الصناع المهتمين. ومن المتوقع خاصة أن تدخل مشاريع اتحاد منظمات الإذاعة والتلفزيون الوطنية ومالي والسودان وتنزانيا ورواندا حيز التشغيل في نهاية سنة 2002 .

3.3 
الأنظمة الساتلية العالمية للاتصالات الشخصية المتنقلة (GMPCS)

تنفيذاً للتوصية 8 للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات-98 ساعد مكتب تنمية الاتصالات البلدان النامية على إدخال خدمات الأنظمة الساتلية العالمية للاتصالات الشخصية المتنقلة عن طريق:

1.3.3 
ورش عمل عن الأنظمة الساتلية العالمية للاتصالات الشخصية المتنقلة 

عقدت هذه الحلقات في الفترة 1999-2000 وشملت مناطق التنمية الخمس للاتحاد الدولي. ونظمت تحت رعاية عدة مشغلين للأنظمة الساتلية العالمية للاتصالات الشخصية المتنقلة، وهم: ACeS وبوينغ وأوتلسات وغلوبالستار و"ICO" وإنمارسات وإيريديوم وموتورولا وأوربكوم وبنامسات وسكاي بريدج وتليديسك وثورايا. 

وقد ساعدت ورش العمل المشاركين على: معرفة التدابير القانونية والتشغيلية اللازمة لتسهيل إدخال الخدمات، ومتابعة تطور الأنظمة من حيث تقدمها التقني والتجاري والقانوني، واقتراح تدابير لإدخال الخدمات وتوقيع مذكرات التفاهم والتنسيق مع السلطات الجمركية لتسهيل الحركة الحرة للمطاريف.

وبناء على طلب مشغلي الأنظمة الساتلية العالمية للاتصالات الشخصية المتنقلة نظم مكتب تنمية الاتصالات بالاتحاد الدولي وعقد حلقتي عمل إقليميتين في سنة 2001 تركزان بصفة رئيسية على إفريقيا وآسيا. وعالجت هاتان الحلقتان موضوعات تتعلق بإدخال خدمات الأنظمة الساتلية العالمية للاتصالات الشخصية المتنقلة والترخيص بها والاتجار فيها في البلدان النامية. 

2.3.3 
"الكتاب المرجعي للأنظمة الساتلية العالمية للاتصالات الشخصية المتنقلة"

الكتاب المرجعي للأنظمة الساتلية العالمية للاتصالات الشخصية المتنقلة هو ثمرة مبادرة من جانب مكتب تنمية الاتصالات في نطاق تفويضه في إطار "الرأي 5" للمنتدى العالمي لسياسات الاتصالات-96 والذي ينص على تزويد واضعي السياسات، وخاصة من البلدان النامية، بمصنف جامع للمعلومات التقنية والتجارية الأساسية ذات الصلة بالنسبة للأنظمة الساتلية العالمية للاتصالات الشخصية المتنقلة لكي تساعدهم على التأكد من إدخال خدمات هذه الأنظمة بمزيد من السلاسة والكفاءة  في بلادهم.

ويستند الكتاب بصفة رئيسية إلى مواد مستقاة من مصادر شتى من بينها الاتحاد الدولي، والأشخاص المرجعيون من المشاركين في ورش العمل الإقليمية التي عقدها الاتحاد الدولي-مكتب تنمية الاتصالات في الفترة 1997–2000، والرأي 5 في تقرير فريق الخبراء. ويقدم الكتاب للقارئ شرحاً تسهل متابعته لمراحل التطور التي مرت بها البيئة التنظيمية وأثرت على إدخال خدمات الأنظمة الساتلية 


العالمية للاتصالات الشخصية المتنقلة خلال العقد الماضي. والكتاب متاح بثلاث لغات رسمية: الإنكليزية والفرنسية والإسبانية، ويمكن شراؤه بطلبه من قسم المبيعات والتسويق بالاتحاد الدولي. 

3.3.3 
التنسيق مع مكتب الاتصالات الراديوية ومكتب تقييس الاتصالات

حافظ مكتب تنمية الاتصالات على عقد اتصالات وثيقة مع مكتب الاتصالات الراديوية ومكتب تقييس الاتصالات في جميع الأنشطة ذات الصلة المباشرة أو غير المباشرة بتعزيز وإدخال خدمات الأنظمة الساتلية العالمية للاتصالات الشخصية المتنقلة. 

ومن ذلك بصفة خاصة أن مكتب تنمية الاتصالات شارك في أعمال الفريق غير الرسمي لإعداد الاجتماع التحضيري للمؤتمر والمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية-2000 وفي اجتماع فريق التنسيق فيما بين القطاعات بشأن المسائل الساتلية التابع لمكتب تقييس الاتصالات، الذي انعقد في أنقرة، تركيا في يونيو 2001. وقرر الاجتماع تنظيم ورشة عمل في ديسمبر 2002 عن دور الساتل في الشبكات والخدمات القائمة على استخدام بروتوكول الإنترنت والمتعددة الوسائط.

وعلاوة على ذلك كان مكتب تنمية الاتصالات أحد المصممين الرئيسيين لطاقم الأدوات للأنظمة الساتلية العالمية للاتصالات الشخصية المتنقلة في إفريقيا، وهو الطاقم الذي طور تحت رعاية الاتحاد الإفريقي للاتصالات وبتعاون البنك الدولي وعدة مشغلين للأنظمة الساتلية العالمية للاتصالات الشخصية المتنقلة. وقد اعتمدت البلدان الآسيوية طاقم أدوات مشابهاً في حلقة العمل الإقليمية التي عقدت في بانكوك في سنة 2001 عن الأنظمة المذكورة. 

يضاف إلى ذلك أن مكتب تنمية الاتصالات روج لاستخدام تكنولوجيا السواتل، بما في ذلك الأنظمة الساتلية العالمية للاتصالات الشخصية المتنقلة، للاتصالات الراديوية البحرية لأغراض الأمن والأمان في البحر وحالات الكوارث والطوارئ، وتنمية خدمات الاتصالات الريفية (النفاذ الشامل) وحماية البيئة. ومن المعترف به أن الخدمات التي تقوم على الساتل مناسبة بصفة خاصة للإدخال في المناطق التي توجد في البلدان النامية والتي تفتقر إلى خدمات الاتصالات الأرضية أو تكون هذه الخدمات دون مستوى الحاجة.

وتؤكد التوصيات الصريحة التي اعتمدها المشاركون في مختلف ورش العمل الإقليمية المنعقدة في 1999 و2000 و2001 تزايد الوعي والاهتمام بخدمات الأنظمة الساتلية العالمية للاتصالات الشخصية المتنقلة على نطاق العالم. وهي تشدد على الدور الذي يؤديه مكتب تنمية الاتصالات التابع للاتحاد الدولي وعلى الحاجة إلى أن يواصل تقديم معونته لمساعدة البلدان النامية على استخدام خدمات الأنظمة الساتلية العالمية للاتصالات الشخصية المتنقلة أفضل استخدام. 

3.4
النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في البحر

تمشياً مع القرار 19 للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 1998: "موارد الاتصالات لتخفيف آثار الكوارث ولعمليات الإغاثة"، واصل مكتب تنمية الاتصالات تقديم المعونة التقنية على أساس إقليمي لمساعدة البلدان على اعتماد وتنفيذ خطة رئيسية وطنية لتنمية اتصالاتها البحرية من أجل سلامة الملاحة والأمن في البحر. وقدمت هذه المعونة خاصة عن طريق تنظيم ورش عمل إقليمية تركز على النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في البحر. 

ونظمت عدة ورش عمل إقليمية عن تنمية خدمات الاتصالات الراديوية البحرية: ثلاث في بلاد الكاريبـي واثنتان للدول العربية ولبلاد البحر الأحمر. وقد حضرها كثير من الخبراء يمثلون بلاد المناطق المعنية والمنظمات الإقليمية وعدد من الصناع.

وتضمنت الرعاية التي قدمها الصناع تقديم الدعم المالي لتغطية جزء من نفقات تنظيم ورشة العمل و تقديم المنح الدراسية إلى البلاد المحتاجة.

وساعدت المعونة المقدمة من مكتب تنمية الاتصالات بالاتحاد الدولي بلاد الكاريبي والدول العربية وبلاد البحر الأحمر على وضع خططها الرئيسية الوطنية الخاصة بالنظام العالمي للاستغاثة والسلامة في البحر وعلى تحديد إطار إقليمي للتعاون والمساعدة.

4 
البنى التحتية العالمية للمعلومات وتنمية التطبيقات

(البرنامج 2 لخطة عمل فاليتا، والقرارات 9، و10، و15 و20 للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات)

1.4 
تنمية الشبكات وتطبيق التكنولوجيات الجديدة

1.1.4
الخلفية

واصلت التكنولوجيا التطور بإيقاع سريع وذي طابع رقمي. وقد أدى التقارب إلى تمييع الحدود فيما بين الصناعات والخدمات. 

ووضعت وطبقت حلول جديدة بتكلفة ميسرة. وقد أصبحت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي الأولوية الأولى بالنسبة لصناعة الاتصالات. 

وكان من المقرر بحث المسائل ذات الخطر وإجراء المناقشات على الصعيد الوطني فيما يتعلق بالأنظمة الجديدة، والتنسيق مع الشبكات الحالية، والتحول الكامل إلى الرقمنة في الأجل الطويل وما إلى ذلك. وتضطر الخدمات والتطبيقات الابتكارية المؤسسات والوكالات المستقلة إلى التضافر والتعاون في المناطق والأسواق الملائمة مثل اليونسكو والأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والمفوضية الأوروبية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وذلك على سبيل المثال لا الحصر. 

وما زال الاتحاد الدولي منظمة فريدة من حيث تنظيم استخدام الطيف على نطاق العالم. ودعي قطاع التنمية بالاتحاد إلى مساعدة أعضائه في الشبكة السلكية/اللاسلكية وتخطيط البنى التحتية وإدارة ورصد الطيف وفي التطبيقات التكنولوجية الابتكارية.

وقد أقر المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات البرنامج 2 وحده بوصفه ذا أولوية في ثلاثة مجالات رئيسية مرتبطة بالتكنولوجيا (إدارة ورصد الطيف؛ وتخطيط الشبكات والبنى التحتية؛ والتطبيقات التكنولوجية الابتكارية).

2.1.4 
الإنجازات الرئيسية

(
وضع أدلة موجهة نحو التكنولوجيا، وكتيبات عن التخطيط، ومواد عن التدريب المهني في الهندسة الميكانيكية.


أنتجت كتيبات ومواد وأتيحت للأنظمة الساتلية العالمية للاتصالات الشخصية المتنقلة، وتخطيط الشبكات وفقاً لنظام تخطيط الشبكات المدعم بالحاسوب، وكتيب باللغة الروسية عن برنامج "WinBASMS"، وأنظمة المعلومات المتعلقة بالإدارة، وتقدير قيمة الطيف، والاتصال البحري. وتبلغ حصة هذا النشاط بصفة عامة حوالي %4 من إجمالي البرنامج.

(
تطوير أدوات للحاسوب الشخصي/حوامل برمجيات صديقة للمستعمل، وتقديم دورات تدريبية عليها.


طورت قواعد للبيانات وأنظمة لمصانع خارجية مدعمة بالحاسوب ومواقع على الويب متنوعة.

(
نظمت بصفة منتظمة على الصعيد الإقليمي حلقات دراسية وندوات وورش عمل وغير ذلك عن التكنولوجيات الجديدة مع إصدار المعلومات مطبوعة وفي صورة إلكترونية. 


ويوضح هذا النشاط على أفضل نحو تنوع وتعقيد المسائل المهمة لأعضاء القطاع. وبلغت حصته بصفة عامة حوالي %59 من إجمالي الميزانية المعتمدة للبرنامج 2. وقد شمل الإذاعة الرقمية، وإدارة الطيف، والبيئة، وتنمية الشبكات والخدمات المتنقلة البحرية، وحركة الاتصالات، والطب عن بعد، والاتصالات الراديوية، والأنظمة الساتلية العالمية للاتصالات الشخصية المتنقلة وغير ذلك. وكانت درجة التقييم عالية وتدل معلومات التغذية الراجعة الواردة على أن هذا النشاط سيواصل احتلال المكانة العليا من الأولوية. 

(
تقديم مساعدات تشمل المنهجيات والخبرة إلى أفرقة المهام الوطنية في تخطيط وتنفيذ المشروعات الرائدة الابتكارية وتوفير المعلومات ذات الصلة للأطراف المعنية.


قدمت مساعدات تشمل المنهجيات والخبرة في مجالات اتصالات الطوارئ، والتحول إلى الاتصالات العصرية، والطب التفاعلي عن بعد، والمشاريع الرائدة للتعلم عن بعد. وقدم عنصر المعدات إلى المشروعات الرائدة بصفة رئيسية من صندوق فوائض تليكوم في صورة مبلغ أولي ومن الشركاء في المشاريع. وقد تبين أن أفرقة العمل الوطنية استباقية إلى حد بعيد ولا غنى عنها لنجاح المشاريع.

(
تقديم مساعدة تقنية إلى الدول الأعضاء وأعضاء القطاع في إعداد وثائق المشاريع، وتنفيذ المشاريع، وإعداد دراسات الجدوى، وتوفير المشورة والنصيحة التقنية بشأن المسائل المتعلقة بالتكنولوجيا عن طريق البعثات القصيرة والمراسلة. 


وقد شمل النشاط المخطط بحيث يتجه بأكمله من القاعدة إلى أعلى إدارة الشبكات، وتخطيط التردد المتنقل، وإدارة الطيف، والتبديل الرقمي، والمصانع الخارجية، وإدارة الحركة، ونظام المعلومات المتعلقة بالإدارة، والإذاعة، وتخطيط التكنولوجيا/البنى التحتية، والاتصال البحري والساتلي.

2.4
الخدمات الإلكترونية

1.2.4
الخلفية

بعد ثلاث سنوات من أنشطة التجارة الإلكترونية الناجحة (التي اضطلع بها كمشاريع للتجارة الإلكترونية في البلدان النامية 
(EC-DC)) بدأ مكتب تنمية الاتصالات العمل فيما يتعلق بالاستراتيجية الإلكترونية: استراتيجيات تتناول العناصر المشتركة اللازمة لزيادة مستوى ونطاق الخدمات ذات القيمة المضافة القائمة على بروتوكول الإنترنت، وتنشئ نماذج تجارية مستدامة وتحفز تنمية البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتتعلق الاستراتيجية الإلكترونية إذن بتسهيل تنمية البنى التحتية والخدمات القائمة على بروتوكول الإنترنت والمستدامة، وذلك عن طريق معالجة العناصر الخاصة بالتكنولوجيا والاستراتيجية وبناء القدرات. وتجمع خطة العمل الشاملة بين البنى التحتية القائمة على بروتوكول الإنترنت ونشر الخدمات ذات القيمة المضافة بحيث تصل إلى الحكومة ودوائر الأعمال والتجارة ومرافق التعليم والصحة. وهي تقترح استراتيجيات وسياسات لحلول تتميز بالفعالية  من حيث التكاليف والأمن ودرجة عالية من الثقة لتمكن شتى الهيئات في القطاع العام والقطاع الخاص من المشاركة في تمويل تنمية البنى التحتية الأساسية عن طريق استخدام الخدمات الإلكترونية التي من شأنها تكوين الكفاءات وتوليد الدخل بالنسبة لهيئات القطاع العام والقطاع الخاص. 

2.2.4
الإنجازات الرئيسية

المجالات الرئيسية الأربعة التي تشكل إطار جميع الأنشطة في نطاق الاستراتيجية الإلكترونية هي:

(
البنى التحتية: المساعدة على تنفيذ البنى التحتية والخدمات ذات القيمة المضافة القائمة على بروتوكول الإنترنت. ويجري في الوقت الحاضر تنفيذ مشاريع لبناء بنى تحتية للمعاملات الإلكترونية وغيرها من الخدمات القائمة على بروتوكول الإنترنت (مثل التجارة الإلكترونية، والحكومة الإلكترونية، والسوق الإلكترونية) في شتى أرجاء العالم، وذلك بالتعاون مع 
WTC Geneva وWISeKey SA وغيرها من شركات القطاع الخاص. وفي الوقت الحاضر تشارك حوالي 220 منظمة، بما في ذلك مشغلو التليكوم والوزارات والغرف التجارية والهيئات الرقابية ومقدمو خدمات الإنترنت والرابطات والاتحادات التجارية ومراكز التجارة العالمية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات المالية، في أنشطة تعميم البنى التحتية التي تضطلع 
بها وحدة الاستراتيجية الإلكترونية التابعة لمكتب تنمية الاتصالات. وقد تمخض اتفاق الشراكة المبرم مع WTC 
وWISeKey SA عن إنشاء مركز في فيتنام. وعلى الصعيد الوطني بدأ تنفيذ في مشروعات تشغيلية تقدم المدفوعات الإلكترونية والمعاملات الإلكترونية المأمونة ويمولها القطاعان العام والخاص، وذلك في فنزويلا والمغرب والبرازيل وجنوب إفريقيا.


وهنالك بالإضافة إلى الأنشطة العالمية أنشطة تشغيلية يجري تنفيذها في عدة بلدان منها البرازيل وبوركينا فاسو وكمبودجيا والكامرون والرأس الأخضر وتشاد وشيلي وكوستاريكا وكوبا وكوت ديفوار وجمهورية إيران الإسلامية ومالي وموريتانيا والمغرب وبيرو والسنغال وسانت كاتارينا وسانت لوسيا وجنوب إفريقيا وفنزويلا وفيتنام (على سبيل المثال لا الحصر).


وأصدر (في سنة 2000) كتيب عن الربط الشبكي القائم على بروتوكول الإنترنت بما في ذلك تقديم الدعم لتنمية البنى التحتية العالمية للمعلومات في إفريقيا، ودليل عن إدارة وتنمية الصلات الشبكية والصلات البينية مع عقد الإنترنت. (الطبعتان الإنكليزية والفرنسية متاحتان على العنوان التالي:


http://www.itu.int/ITU-D/bdtint/Publications/administ.htm)


ونفذت عدة مبادرات إقليمية وإقليمية فرعية بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا 
و"PITA" وهيئة التلغراف والهاتف اليابانية و"COMWARE" وغيرها، وذلك لتحديد واقتراح وتنفيذ إطار السياسات لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (بوروندي وجزر المحيط الهادي ورواندا وغيرها).


وقدمت معونة تقنية ونظمت حلقات دراسية وورش عمل عن التكنولوجيات الجديدة، والمهاتفة باستخدام بروتوكول الإنترنت، والإنترنت والربط الشبكي باستخدام بروتوكول الإنترنت، وذلك في عدد من البلدان: غامبيا، وكوستاريكا، ومالي، والسنغال، وبيرو، وسورية، وموريتانيا، وتشاد وغيرها.


وطبقاً للآراء التي اعتمدها المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات بشأن "المهاتفة ببروتوكول الإنترنت" في مارس 2001  (جنيف)، فقد عقدت اجتماعات لخبراء المهاتفة ببروتوكول الإنترنت في مقر الاتحاد الدولي في يوليو وأكتوبر وديسمبر (جنيف) 2001. (وقد قدمت وثيقة منفصلة عن هذا الموضوع إلى المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات: الوثيقة 42).


ويقدم الاتحاد الدولي معونة تقنية ومالية من أجل تجارة وخدمات للإنترنت مستدامة إلى رابطة دعم ومساندة النساء المقاولات (http://www.asafe.org/) التي يوجد مقرها في دوالا، الكاميرون وتمثل بلاداً عدة. كما ساعد مكتب تنمية الاتصالات بنشاط على تنظيم أول منتدى سبراني للنساء الإفريقيات المقاولات في نوفمبر 1999 في دوالا، الكاميرون وعن موضوعات تتعلق باسم الميدان الخاص بالرابطة. 


ويفيد أكثر من 23 بلداً من أقل البلدان نمواً من جميع المناطق من المعونة التي يقدمها الاتحاد الدولي والشركاء الصناعيون في إنشاء بنى تحتية للمعاملات الإلكترونية وفي معالجة القضايا السياساتية والاستراتيجية. وقد بدأ بالفعل إنشاء البنى التحتية الخاصة بهذه المعاملات في أقل البلدان نمواً من إفريقيا (بوركينا فاسو ومالي والسنغال) وآسيا (كمبودجيا وفيتنام).

(
بناء القدرات: توفير التدريب على تكنولوجيات بروتوكول الإنترنت والخدمات الإلكترونية.


وقد نفذت عدة برامج تدريبية لبناء القدرات المحلية في مجال تكنولوجيات الأمن والثقة. ونظمت ورش عمل تدريبية لصالح الأمريكتين ومناطق إفريقيا وآسيا والمحيط الهادي والدول العربية. وقدم أكثر من 27 دورة تدريبية وحلقة دراسية عن تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في مركز التدريب والتنمية الذي أنشئ في فنزويلا. ونظم عدد من ورش العمل والحلقات الدراسية في مجال التكنولوجيا لصالح واضعي السياسات، وذلك لمساعدة البلدان النامية على إدخال شبكات بروتوكول الإنترنت وعلى التحول إلى الاقتصاد الرقمي. 

(
السياسات والاستراتيجيات: المساعدة على اتباع سياسات واستراتيجيات مناسبة. وقدم الإرشاد في مجال السياسات والمساعدة على اتباع استراتيجيات مناسبة إلى بلاد من جميع مناطق العالم عن طريق الحلقات الدراسية وورش العمل التدريبية والمؤتمرات. كما قدمت الاستراتيجية الإلكترونية المساعدة بصفة منتظمة من أجل اتباع إطار قانوني مناسب يرمي إلى تهيئة بيئة سليمة للخدمات الإلكترونية في البلدان النامية. ويتضمن هذا تسهيل توافر المعلومات والتوصيات القانونية بشأن المسائل القانونية مثل سلطات التصديق، والشهادات الرقمية، والتوقيعات الرقمية، والعقود الإلكترونية، والقوانين والتشريعات المنطبقة، وحقوق المؤلف، والمستهلك، وحماية السرية.


ونفذت أنشطة إقليمية فرعية ووطنية لمعالجة سياسات المعاملات الإلكترونية في مختلف أنحاء العالم (الجزائر والكامرون ومالي وموريشيوس والمغرب ونيجيريا والسنغال وإيران وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وماليزيا (باسم أكثر من 50 دولة من دول الكومنولث)، المملكة العربية السعودية وعمان وتونس والإمارات العربية المتحدة والاتحاد الروسي والبرازيل وسانت لوسيا وترينيداد وتوباغو وفنزويلا).


الشراكات: تسهيل إقامة الشراكات ذات الفائدة المتبادلة.


وبذلت كأحد أهداف أنشطة الاستراتيجية الإلكترونية جهود كثيرة في إقامة شراكات ترمي إلى مساعدة مكتب تنمية الاتصالات بالاتحاد الدولي في مبادراته الخاصة بالخدمات الإلكترونية مع التأكيد على نشر التكنولوجيا. وقد أدى هذا إلى عقد اتفاقين جديدين معروضين بإيجاز فيما يلي:


(
WISeKey ومركز التجارة العالمي – وقع هذا الاتفاق في 17 مايو 1999، وكان يستهدف مساعدة الاتحاد الدولي على توسيع نطاق التجارة الإلكترونية في البلدان النامية في 100 بلد نام مع استخدام خدمات الثقة والأمن التي تقدمها WISeKey ((http://www.wisekey.com وشركاؤها الصناعيون والدوائر التجارية في مراكز التجارة العالمية. وبعد ذلك بثلاثة شهور عقد اتفاق آخر (اتفاق صندوق الاستئمان) مع WISeKey ومركز التجارة العالمي، جنيف بهدف تقديم معونة مالية إلى الاتحاد الدولي من العوائد التي تدرها معاملات التصديق. وقد أدى كلا الاتفاقين إلى تنمية ونشر البنى التحتية والتطبيقات والخدمات الرئيسية العمومية في البلدان النامية على نطاق العالم. 


(
Goodwin Procter LLP – وقع الأمين العام على اتفاق المساعدة المجانية في أغسطس 2001 ، وكان الهدف منه هو تقديم المساعدة القانونية المجانية عند الطلب إلى أعضاء الاتحاد الدولي وذلك لوضع إطار قانوني للخدمات الإلكترونية. وبمقتضى هذا الاتفاق تضطلع شركة Goodwin Procter LLP بتقييم المتطلبات اللازمة للإطار القانوني وتقدم تقريراً إلى حكومة البلد مقدم الطلب عن الإجراءات والمبادئ التوجيهية والقوانين التي ينبغي وضعها أو تعديلها. وستكون منغوليا هي أول بلد يستفيد من مساعدة Goodwin Procter LLP.

ويقوم الاتحاد الدولي في الوقت الحاضر بوضع الصيغة النهائية لإطار جديد أوسع نطاقاً للتعاون في إنشاء البنى التحتية الخاصة بالثقة والأمن. ويرمي هذا الإطار الموسع إلى الاستجابة للطلب المتزايد باطراد من البلدان النامية على المشاركة الاستباقية، وللحاجة إلى تشجيع مزيد من المساهمات (النقدية والعينية) لمواجهة المتطلبات من الموارد المالية والبشرية بالنظر إلى القيود الناجمة عن مواردنا المحدودة.

ويستخدم المشروع الخبراء الداخليين بصفة رئيسية، ويمول الجزء الأكبر منه البلدان المستفيدة والشركاء الصناعيون. وقد زاد إجمالي المساهمات النقدية والعينية  التي وردت حتى الآن من شركائنا لصالح الخدمات الإلكترونية من 0  في 1998 إلى 12 مليون دولار أمريكي في 2002. ولا تشمل هذه الأرقام المساهمات المقدمة لصالح المشاريع الوطنية التي تمول البلدان معظمها. وقد أدى التوسع من التجارة الإلكترونية في البلدان النامية إلى الاستراتيجية الإلكترونية إلى زيادة ملموسة في عدد البلدان المشاركة في هذه المبادرة (من 4 في 1998 إلى 120 في 2001). وقد تلقى برنامج التجارة الإلكترونية في البلدان النامية بعد عام من الشروع فيه جائزة في التحدي العالمي لمشاريع بانجمان في ستوكهولم، السويد. 

3.4 
الأنشطة في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة

تمشياً مع القرار 35 لمؤتمر المندوبين المفوضين (كيوتو، 1994) والتوصية 7 للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات-98، قدم مكتب تنمية الاتصالات مساهمته إلى الجهد العالمي لحماية البيئة وذلك بصفة رئيسية عن طريق التعاون مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحوث. 

وقد نفذت بالفعل المرحلة الأولى من برنامج إنشاء نظام للمعلومات بشأن التصحر – نظام تداول ورصد المعلومات البيئية على الإنترنت في إفريقيا. وقد أتاحت المرحلة تنظيم حلقات تدريبية إقليمية فرعية وتنفيذ مشاريع رائدة في سبعة بلدان (أوغاندا وبنن وبوركينا فاسو وتونس والسنغال ومالي والمغرب) وثلاث مناطق فرعية (غرب إفريقيا وشمال إفريقيا وشرق إفريقيا). أما المرحلة الثانية التي استهلت في أكتوبر 2001 في الاجتماع المؤسسي الذي نظمه مكتب تنمية الاتصالات بالاتحاد الدولي، بمشاركة معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحوث والمرصد الخاص بمنطقة الساحل والصحراء الكبرى فهي ترمي إلى توسيع مجال تطبيق نظام تداول ورصد المعلومات البيئية على الإنترنت بحيث يشمل القارة الإفريقية بأسرها، وذلك للاستجابة للطلبات العديدة من البلدان والمناطق الفرعية الإفريقية التي ترغب في اكتساب القدرات اللازمة لبناء أنظمتها الخاصة للمعلومات بشأن التصحر – نظام تداول ورصد المعلومات البيئية على الإنترنت

وفي 2001 شرع بصفة رسمية مقدمو وموردو خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المبادرة العالمية لاستدامة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك بدعم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة والاتحاد الدولي.

وترمي صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من خلال المبادرة العالمية لاستدامة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلى المساعدة على تحسين البيئة العالمية وتعزيز التنمية البشرية والاقتصادية وبذلك تسهم إسهاماً رئيسياً في مستقبل مستدام على صعيد العالم عن طريق التوعية بمساهمة وتأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 

5
بناء القدرات

(البرنامج 6 من خطة عمل فاليتا)

1.5
الخلفية 
يعد انتقال المعارف وتبادل التجارب والدراية والتدريب وبناء القدرات البشرية وتعميم المعلومات مسائل رئيسية في مساعدة البلدان النامية على اكتساب المهارات اللازمة وتحسين كفاءاتها. 

وقد أصبح توافر الموظفين المؤهلين تأهيلاً عالياً في المستويات الرئيسية في منظمات الاتصالات عاملاً حاسماً بصفة خاصة للانتقال بسلاسة إلى بيئة الاتصالات الحالية. وأصبح واضعو السياسات والهيئات التنظيمية على المستوى الحكومي والمدراء التنفيذيون وكبار المدراء في الشركات على مستوى تقديم الخدمات هم الفئة المستهدفة على سبيل الأولوية بالنسبة للجهود التي يبذلها مكتب تنمية الاتصالات في مجال التدريب وتنمية الموارد البشرية. 

وبالنظر إلى الأهمية الحاسمة لبرنامج بناء القدرات وضخامة المسائل والعواقب التي تترتب عليها ركز مكتب تنمية الاتصالات على المساعدة التي يمكن تقديمها إلى كبار الموظفين - أولئك الأشخاص المعنيين والمسؤولين عن الأهداف الاستراتيجية لمنظماتهم وعن إدارتها والنتائج التي تحققها. ويجري تنفيذ هذا من خلال البرنامج 6 لخطة عمل فاليتا وكنوع من المبادرات المتصلة بتنمية الموارد البشرية التي تمول من ميزانية فوائض تليكوم: مشروع مراكز التميز، والجامعة العالمية للاتصالات، ومبادرة مراكز التدريب على الإنترنت.

والمزج بين تكنولوجيات المعلومات وبين منهجيات التدريب التقليدية أمر ذو أهمية أساسية في الاستراتيجية التي يطبقها فريق تنمية الموارد البشرية التابع لمكتب تنمية الاتصالات. وقد أتاح له هذا تحقيق تحسينات كبيرة من حيث: بلوغ عدد أكبر من السكان المستفيدين بتكلفة أقل، وتسهيل مشاركة كبار الموظفين (عن طريق استخدام التدريب من النوع المتزامن)، وتقديم التدريب في موقع العمل ذاته، وتوفير أفضل نوعية متاحة من التدريب، وتعزيز اتجاهات التنمية الذاتية بين المشاركين، وتقديم مشاريع عملية للتدريب وإعادة التدريب المستديم، هذا فضلاً عن التحسين الضخم الذي أدخل على نسبة التكلفة/المنفعة لأنشطة التدريب. 

2.5
تنفيذ برنامج بناء القدرات

يعد هذا البرنامح من أنجح برامج مكتب تنمية الاتصالات. ويرجع سبب هذا النجاح إلى حد بعيد إلى الشراكات ودرجات التعاون التي استطاع فريق التنمية البشرية أن يحصل عليها. وقد ساعدت هذه الشراكات الوحدة على مضاعفة الموارد المالية التي تقدمها خطة عمل فاليتا للأنشطة. ومن بين هؤلاء الشركاء قطاعات الاتحاد الدولي ووكالات الأمم المتحدة وبصفة أخص منظمات التدريب الأخرى وأعضاء القطاع بصفة أخص الذين يقدمون من خلال اتفاقات التدريب تدريباً بمنح دون تقاضي مصاريف تدريبية، ويساعدون على وضع المواد التدريبية ودراسات حالات، ويقدمون الخبرة من أجل التدريب وورش العمل إلى غير ذلك.

وبغية توسيع مجال الجهود التي يبذلها مكتب تنمية الاتصالات من أجل بناء القدرات، فقد واصلت وحدة تنمية الموارد البشرية العمل بوصفها مكتبا تقديريا بقدر الإمكان، وزادت من استخدام مركزها الخاص بالتدريب التقديري كإحدى المنصات التي تستخدمها لتقديم المعلومات والتدريب. وخلال السنوات الثلاث الماضية بذلت وحدة تنمية الموارد البشرية جهداً مركزاً لتقود عملاءها نحو مزيد من استخدام التعلم عن بعد، والتدريب القائم على الحاسوب والتدريب الإلكتروني. وقد استطاع مكتب تنمية الاتصالات، عن طريق مساعدة الأعضاء على تغيير ثقافة التعلم لديهم، أن يعزز من قدراته على تقديم التدريب (التقني أو غير التقني) للهيئات الحكومية والهيئات التنظيمية والمشغلين. كما مكنت هذه الاستراتيجيات وحدة تنمية الموارد البشرية من زيادة فعاليتها وخفض تكاليف استدامة التدريب. وما زال الأمر يقتضي بذل جهود ضخمة لمساعدة الأعضاء على اتباع ثقافتهم الخاصة بالتعلم ولضمان توافر المواد التدريبية الممتازة بدرجة كافية لهذه الاستراتيجيات.

وحددت ستة برامج فرعية للبرنامج 6:

1) 
نقل الدراية عن طريق التدريب: نظمت أنشطة للمساعدة على تقوية المراكز الوطنية والإقليمية لمواجهة التكنولوجيات الجديدة؛ وأقيمت شراكات مع معاهد التدريب؛ ووضعت مواد تدريبية جديدة ودراسات حالات ومبادئ توجيهية إلى غير ذلك؛ ونظمت مئات من ورش العمل الإقليمية ودرب آلاف الأشخاص. ففي سنة 2000 على سبيل المثال شارك ما يزيد على 2000 شخص في أنشطة تقوم على التعلم وجهاً لوجه أو تنمية الموارد البشرية في مجال التعلم الإلكتروني. 

2)
تقاسم التجارب والدراية: وقد تحقق ذلك لا عن طريق تنظيم المؤتمرات العالمية والاجتماعات الإقليمية فحسب، بل وعن طريق المنتديات الإلكترونية حيث ركز المشاركون على القضايا المشتركة وأوصوا بتنفيذ أنشطة للمتابعة. وثمة مثالان على الحلقات الدراسية عن بعد هما: "نحو تنظيم القرن الحادي والعشرين" والحلقة التي استهدفت مساعدة البلدان على الاستعداد للجولة التالية من مفاوضات منظمة التجارة العالمية. كما مكنت الوحدة المتدربين من المساهمة والتعلم من عمل الفريق؛ وبذلت قصارى جهدها لتعزيز التعاون التقني بين البلدان النامية. وشاركت الوحدة في عمل فريق للدراسة وتعاونت مع وكالات أخرى من وكالات الأمم المتحدة. 

3) 
المساعدة المباشرة: استمر تقديمها، واضطلع بها على الصعيد الوطني، وذلك على خلاف سائر أنشطة البرنامج. وأصبحت الطلبات المحددة أكثر اتجاهاً نحو عملية التحول إما من وجهة نظر شاملة أو من حيث التفاصيل، وذلك مثل طلبات المساعدة في الإجراءات والمبادئ المحاسبية الجديدة، وتخطيط الأعمال التجارية، والتسويق وما إلى ذلك. 

4) 
تعميم المعلومات: تواصل تحيين القواعد الأربعة للبيانات، وأدخلت منصة جديدة لتعميم التعلم عن بعد، واستمر تقديم المعلومات المتعلقة بأفضل الممارسات، ودراسات الحالات وما إليها. ونشرت المجلة الفصلية للتنمية البشرية (وهي متاحة على الخط) كل ثلاثة شهور بغية تقاسم التجارب المتاحة في المجال عن طريق المهنيين في جميع أنحاء العالم. وجميع المجلات والمواد التدريبية والكتيبات والمبادئ التوجيهية وتقارير الاجتماعات وورقات المحاضرين متاحة على موقع وحدة تنمية الموارد البشرية على الويب: http://www.itu.int/ITU-D/hrd 

5) 
التدريب وبناء القدرات البشرية: تحققت إنجازات هائلة في هذا البرنامج الفرعي بإنشاء مراكز التميز الخمسة؛ واستمرار التطورات فيما يتعلق بالجامعة العالمية للاتصالات/المعهد العالمي للتدريب في مجال الاتصالات؛ وإنشاء مبادرة مراكز التدريب في مجال الإنترنت مؤخراً. وتعتمد كل هذه المشاريع اعتماداً كبيراً على شراكات مع القطاع الخاص بالنسبة للخبرة والتدريب والمواد التدريبية وما إلى ذلك. وتعد النتائج الأولية لافتة للنظر. 

6)
وخلال سنتين انطلقت مراكز التميز في إفريقيا الناطقة بالفرنسية فقدمت إلى أعضائها تدريباً شديد الجودة. وأقيمت شراكات سخية لصالح مراكز التميز في إفريقيا؛ وتتميز مجالات الموضوعات التي وقع عليها الاختيار بأهميتها بالنسبة لمناطق أخرى وبذلك يمكن الاستفادة من تقاسم الأساس النظري. أما الاتجاه الذي تتميز به مراكز التميز في الأمريكتين وفي آسيا/المحيط الهادي فهو مختلف إذ يركز على الفوائد التي يمكن أن تجنى بإنشاء "شبكة للتميز"، وتقدم من ثم منتجات تدريبية صادرة أصلاً عن مختلف المؤسسات التي تتألف منها الشبكة. ويعد مركز التميز الخاص بالدول العربية أحدث المراكز، وهناك مركز آخر قيد الإعداد لبلدان شرق أوروبا. وقد نظم على نحو مختلف ويدار على نحو مختلف ويلبي بصفة خاصة احتياجات وأولويات المنطقة. 


وفيما يتعلق بالجامعة العالمية للاتصالات/المعهد العالمي للتدريب في مجال الاتصالات نظمت دورات عديدة للتعلم عن بعد في معظم المناطق؛ وأنشئت درجة الماجستير في إدارة الاتصال بالتعاون مع شركة Cable & Wireless؛ وأقيمت رسمياً عقدة للجامعة بالتعاون مع شركة مالتاكوم؛ إلخ. 


وفيما يتعلق بمبادرة مراكز التدريب في مجال الإنترنت لصالح البلدان النامية فإن مكتب تنمية الاتصالات ملتزم مع سيسكو بإنشاء 50 مركزاً للتدريب خلال السنوات الثلاث القادمة، وقد تم تحديد البلدان والمضيفين لكثير من هذه المراكز. 


ورغم أن مراكز التميز الخمسة، ومشاريع الجامعة العالمية للاتصالات/والمعهد العالمي للتدريب في مجال الاتصالات جزء من صلب استراتيجية بناء القدرات التي تتبعها وحدة تنمية الموارد البشرية، فإن مكتب تنمية الاتصالات يعتبرها مشاريع قائمة بذاتها تديرها وحدة تنمية الموارد البشرية. وبناء على ذلك أعد تقييمها على حدة. 

.7
تبادل الخبرات والمعارف: تم تنظيم مناقشات وموائد مستديرة إلكترونية من خلال هذا البرنامج الفرعي. وكان من بين أوجه النجاح التي تحققت زيادة المشاركة في الأنشطة الإلكترونية على مدى السنتين الماضيتين، مما يوضح مدى تغير ثقافة اكتساب المعرفة/والعمل، وكذلك مدى ملاءمة الموضوعات التي يقع عليها الاختيار للمناقشة.

3.5
هل تحقق هدف مكتب تنمية الاتصالات خلال السنوات الأربع الماضية في مجال بناء القدرات؟

إن عملية بناء القدرات من العمليات التي ليست لها نهاية. ومع ذلك، فقد تحقق تقدم ملموس بفضل الكثير من الإجراءات المهمة التي أمكن تنفيذها خلال الفترة الماضية.


وكما يتضح من الرسم البياني السابق، تضاعف عدد فرص التدريب التي وفرها قسم تنمية الموارد البشرية بمكتب تنمية الاتصالات سنوياً خلال السنتين الماضيتين ومن المتوقع أن يرتفع العدد خلال 2002 إلى ثلاثة أمثال ما كان عليه نظراً لتأثير الشراكات والمشروعات العالمية.

وإذا نحن أخذنا في الاعتبار أن التحدي الأكبر كان يتصل بتحقيق تغير ثقافي في طريقة اكتساب عملائنا للمعرفة وطريقة عملهم (المعرفة والمواقف)، يمكننا أن نلاحظ المؤشرات التالية على التغيرات الملحوظة التي أدت إلى إدراك حدوث تغير وتقدم في هذا المجال:

(
في البلدان/المنظمات التي ساعدها قسم تنمية الموارد البشرية، توجد نتائج ملحوظة ومستدامة في مجال تحسين مرافق البنية الأساسية. ويعد ذلك من الأمور المشجعة بدرجة كبيرة، كما أنه يوضح أن النماذج، والخطوط التوجيهية، ومواد التدريب تساعد الأعضاء حقيقة في تحقيق أهدافهم.

(
أصبح الأعضاء يدركون ويقبلون رسالة مكتب تنمية الاتصالات التي تطلب منهم استباق الأحداث والنفاذ إلى مواد التدريب الموضوعة على شبكة الإنترنت بغرض الاستفادة منها، بدلاً من تأجيل الأمور إلى أن يتقرر عقد حلقات عمل في الموضوعات التي يقع عليها اختيارهم. ومما يذكر أن حجم التدريب اللازم ومجال مواد التدريب المطلوبة تجعل ذلك أمراً ضرورياً لكي يمكن مساعدة أكبر عدد ممكن من الأفراد؛

(
بدأ الأعضاء أيضاً يعترفون بأهمية الاستثمار في التدريب ويسلمون بها، وذلك عن طريق المساعدة في تحمل تكاليف السعر و/أو بدل الإقامة لحضور الحلقات الدراسية وحلقات العمل التي ينظمها الاتحاد. ولقد كان ذلك من الاكتشافات الطيبة، لاسيما بالنسبة للاجتماعات الإقليمية والأقاليمية التي تضاعف مستوى المشاركة فيها بعد أن أصبحت المنظمات تتحمل تكاليف سفر المشاركين وبدل إقامتهم. ومن المعروف والمقبول أيضاً من جانب الأعضاء أن المشاركة في برامج مراكز التميز سيكون على أساس تحمل التكاليف، دون انتظار أي منح. ومع ذلك فإن المشاركة في حلقات العمل جيدة جداً.

(
من الملاحظ أن مشاركة النساء قد ارتفعت قليلاً في الحلقات الدراسية والاجتماعات التدريبية خلال السنوات الماضية، حيث ارتفعت من %18 إلى %20 ثم إلى %28. وكان هذا التغيير ملموساً في بعض الأقاليم، مثل إفريقيا المتحدثة باللغة الإنكليزية حيث ارتفعت نسبة النساء بشكل مضطرد كل سنتين، إذ ارتفعت من %6 إلى %18 ثم إلى %34 في الاجتماع الأخير. وكما هو متوقع، بقيت الأوضاع على ما كانت عليه في بعض الأقاليم الأخرى.

4.5
تغير دور وحدة تنمية الموارد البشرية 

كما هو الحال في معظم المنظمات، شهد دور وحدة تنمية الموارد البشرية تطوراً سريعاً خلال السنوات القليلة الماضية.

-
فقد حلت محل الكتالوج المألوف الذي كانت تصدره وحدة تنمية الموارد البشرية عن الدورات التدريبية مجموعة أخرى عن الموارد المتنوعة التي تشمل، بالإضافة إلى موارد التدريب التقليدية:


(
مواد مرجعية


(
دراسات الحالة


(
بيانات أساسية وبيانات توضيحية


(
نماذج وأدوات


(
سيناريوهات عن بناء القدرات

-
المهارات النوعية المتاحة لدى وحدة تنمية الموارد البشرية، والتي تم تحديدها خلال عشرات السنين على أنها تمثل المعارف المطلوبة لتنظيم دورات تدريبية مكرسة لأغراض معينة، كما أن تزويد المتدربين بمحتويات التدريب الواضحة حلت محله مجموعة واسعة من القدرات المطلوبة لتنفيذ سيناريوهات التدريب المعقدة التي لم تعد تتطلب استعمال فصول دراسية مزودة بكافة المعدات والتجهيزات.

-
تطورت العلاقة بين وحدة تنمية الموارد البشرية ومكتب تنمية الاتصالات من دور مساند عن طريق منهاج "العميل الداخلي" إلى منهاج "قائم على المشاركة" يساهم فيه العميل مساهمة كبيرة في إيجاد الحلول المطلوبة (انظر الفقرة 4.1.2، على سبيل المثال).

-
أصبحت وحدة تنمية الموارد البشرية تلعب بشكل متزايد دور المسهل القادر على الربط بين عناصر متنوعة ودمجها في حلول تدريبية يمكن تطويعها حسب مقتضى الحال، وهي حلول لا يلزم بالضرورة أن تكون حلولاً دائمة.

ونتيجة لما سبق، ينبغي ألا يقتصر الفريق المعنى بتنمية الموارد البشرية على مجموعة من الموظفين المعنيين بتطوير البرامج التدريبية، بل ينبغي أن يضم مصممين لأنظمة التدريب، ومنسقي مشروعات (قادرين على رصد ومتابعة الاستعمال المتزايد للعمليات القائمة على الشبكات)، ومصممين متعددي المواهب قادرين على تحديد دراسات الحالة المطلوبة وإجرائها، وتحديد أفضل الممارسات، والعوامل المحركة ذات الصلة، وقواعد البيانات الأساسية، وما إلى ذلك.

6
تنمية الشراكات مع القطاع الخاص

(البرنامج 5، المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات القرار 6)
1.6
الخلفية

لاحظ المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 1998 أن القطاع الخاص يؤدي دوراً متزايداً في الاتصالات في البلدان النامية والبلدان الصناعية على السواء. وقد أثبت القطاع الخاص من خلال عضويته ومشاركته في مختلف اجتماعات قطاع تنمية الاتصالات استعداده للتعاون والعمل على نحو وثيق مع مكتب تنمية الاتصالات. وبناء على ذلك أنشأ المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات فريقاً فرعياً تابعاً للفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات لمعالجة المسائل التي تهم القطاع الخاص، ويرد التقرير عن أنشطة هذا الفريق الفرعي ضمن تقرير رئيس الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات.

كما أدرج المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات في خطة عمل فاليتا برنامجاً منفصلاً بشأن الشراكة الإنمائية مع القطاع الخاص من أجل:

-
كفالة معالجة القضايا التي تهم وتعني القطاع الخاص؛

-
ضمان دور القطاع الخاص كشريك لمكتب تنمية الاتصالات في أعمال التنمية؛

-
دعوة المكتب إلى العمل الوثيق مع القطاع الخاص لضمان التنفيذ الناجح لخطة عمل فاليتا؛

-
ضرورة قيام الاتحاد ببذل جميع الجهود الممكنة لتشجيع القطاع الخاص على الاضطلاع بدور أكثر نشاطاً من خلال الشراكة مع كيانات الاتصالات في البلدان النامية وخاصة في أقل البلدان نمواً من أجل سد الفجوة القائمة في النفاذ الشامل والنفاذ إلى المعلومات.

2.6
الإنجازات الرئيسية

1.2.6
زيادة مشاركة القطاع الخاص في وضع استراتيجية مكتب تنمية الاتصالات وفي تصميم البرامج وتنفيذ المشروعات.

منذ إنشاء الفريق الفرعي، ازدادت على نحو مطرد مشاركة القطاع الخاص في اجتماعات المكتب لإسداء المشورة إلى مدير المكتب بشأن المسائل الاستراتيجية والتشغيلية (انظر الرسم البياني المرفق).

وفي نوفمبر 2001، أنشئ فريق مخصص وغرفة للتحادث على موقع الإنترنت للبرنامج 5 التابع لمكتب تنمية الاتصالات وفيما يلي بيان مشاركة القطاع الخاص:

	أوروبا
	آسيا
	الدول العربية
	الأمريكتان
	إفريقيا

	ألكاتيل
	KDDI
	سوداتيل
	AT&T
	غامتيل

	أستريوم
	هيئة الاتصالات اليابانية
	TTI
	بوينغ
	سوناتيل

	أوتلسات
	
	
	D&D INT’L
	

	هيئة الاتصالات الفرنسية
	
	
	إنتلسات 
	

	رود وشفارتز
	
	
	نورتيل
	

	سيمنس
	
	
	TIA
	


2.2.6
إنشاء وتطوير قاعدة بيانات المشغلين بالبلدان النامية

أعدت استبيانات في أغسطس 2000، وتم تحديثها في أغسطس 2001. وحتى ديسمبر 2001، تم إدراج 320 مشغلاً و 120 بلداً في قاعدة البيانات الإلكترونية (موقع مكتب تنمية الاتصالات على شبكة الويب) التي أنشئت في منتصف أغسطس 2001. وقد تزايد عدد الزائرين لقاعدة البيانات في كل أسبوع أكثر من عشر مرات (من 286 إلى 3288) في فترة أربعة أشهر (أغسطس – ديسمبر 2001). ويجرى حالياً إعداد وصف تفصيلي بشأن مشروعات التطوير والحاجة إلى شراكات مزودة باتصالات النصوص الشبكية.

3.2.6
دعم العلاقات مع القطاع الخاص في المناطق

شارك ممثلون عن مكتب تنمية الاتصالات من ذوي المستوى الرفيع في تظاهرات تضطلع فيها الصناعة بدور رئيسي: SUPERCOMM 2000 (الأمريكتان) يونيو 2000 وSUPERCOMM 2001 (آسيا) يونيو 2001.

ونظمت عدة اجتماعات إقليمية للتعاون مع القطاع الخاص: الأمريكتان (سيتيل) أكتوبر 2001، المنطقة العربية (الدار البيضاء) أبريل 2001، المنطقة الآسيوية (بنغالور) – أغسطس 2001.

وشارك القطاع الخاص أيضاً في موائد مستديرة خاصة عن الشراكة لصالح أقل البلدان نمواً:

جنيف (نوفمبر 2000) وجوهانسبرغ (نوفمبر 2001).

4.2.6
أنشطة أخرى

-
أصدر كتيب في عام 1999 عنوانه "برنامج من أجل الشراكة"

-
ويجري تنفيذ مشروع عن "الشراكة من أجل احتضان المشروعات"

-
وأنشئت شراكات جديدة في الآونة الأخيرة مع: سيمنس (نوفمبر 2001) ومركز التميز/الاتصال المتنقل – ألكاتيل (نوفمبر 2001) وشبكة مركز التميز/بروتوكول إنترنت و CABLE & WIRELESS (نوفمبر 2001)– فرص التعلم عن بعد في أقل البلدان نمواً (مشروع الجامعة العالمية للتعلم).

7
مساعدة أقل البلدان نمواً والبلدان ذات الاحتياجات الخاصة

(برنامج خطة عمل فاليتا الخاص لأقل البلدان نمواً، القراران 16 و18 الصادران عن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات)

1.7
الخلفية

يركز الفصل الثالث من خطة عمل فاليتا على أقل البلدان نمواً وعددها 49. وقد قدم الاتحاد الدولي للاتصالات منذ 1971 مساعدات خاصة لأقل البلدان نمواً. وحتى عام 1992، استخدمت أموال الاتحاد لأغراض محددة لتمويل المشروعات، وشراء المعدات، والزمالات وما إلى ذلك. ومنذ عام 1992 تغير هذا النهج نحو الأفضل باتباع النهج البرنامجي إزاء المساعدة مما أفضى إلى التنفيذ القائم على مجالات أولوية محددة بوضوح. ومع ذلك فإن ضآلة الأموال المتاحة كانت تعني أن مساعدة الاتحاد ستظل تحفيزية الطابع، وستكون متناثرة ومحدودة إلى حد ما بالنظر إلى العدد المتزايد للبلدان التي تطلب المساعدة.

وقرر المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (فاليتا، 1998) تضمين خطة عمل فاليتا برنامجاً خاصاً لصالح أقل البلدان نمواً، تحدد فيه الأهداف والغايات.

الأهداف

(
إصلاح قطاع الاتصالات بغرض إدخال هياكل جديدة تؤدي إلى تنمية الاتصالات بشكل أسرع وقابل للاستدامة وتزويدها بشبكات حديثة جيدة التنظيم.

(
زيادة تغلغل خدمات الاتصالات من أجل تحقيق النفاذ الشامل إلى هذه الخدمات.

الغايات

(
الوفاء الكامل بالطلب على خدمات الاتصالات في المناطق الحضرية. وهذا يعني في واقع الأمر إنهاء قوائم الانتظار للحصول على الخدمات بحلول عام 2005، وتحقيق كثافة الخطوط الرئيسية بمقدار 10 خطوط لكل 100 نسمة من سكان هذه المناطق.

(
تحقيق كثافة الخطوط الرئيسية في المناطق الريفية بنسبة خطين رئيسيين لكل 10 000 نسمة.

واتبعت استراتيجية جديدة في تقديم المساعدة إلى أقل البلدان نمواً. والاستراتيجية المطبقة حالياً تسعى لتركيز جهود الاتحاد وموارده على عدد مختار من أقل البلدان نمواً كل عام، بمساندة من البلد المتلقي ذاته وشركاء آخرين في التنمية ممن يقوم الاتحاد بتعبئتهم للمساعدة في هذا المسعى. ويتم تناول برامج خطة عمل فاليتا الستة فيما يتعلق بكل بلد، وتعالج المشاكل المحددة التي تواجه البلدان المختلفة. والجمع بين هذين الشكلين للمساعدة يشكل برنامجاً قطرياً محدداً.

2.7
الإنجازات في مجال المساعدة المقدمة إلى أقل البلدان نمواً

1.2.7
تنفيذ البرنامج أثناء الفترة 1999-‏2002‏‏
شهد عام 1999 قدراً من التأخير في بدء البرنامج الخاص بأقل البلدان نمواً حيث أن الأموال لم تتوافر إلا بعد اجتماع المجلس في يونيو من العام ذاته. ومع ذلك ووفقاً للاستراتيجية الجديدة اختيرت أوغاندا كبلد مستفيد، وحقق مشروع الطب عن بعد وتجهيز مركز للاتصالات في شرق أوغاندا نجاحاً باهراً. وأمكن أيضاً إنجاز استشارات لإعداد خطة أعمال لتمكين هيئة الاتصالات في أوغاندا من


توفير خدمات الإنترنت، وإعداد المواصفات لمعدات رصد الطيف الراديوي. كما توجت بالنجاح أيضاً حلقة دراسية عن الشراكات وتنمية الاتصالات الريفية للبلدان الناطقة بالإنكليزية. وكان اليمن هو المستفيد الآخر من استشارة تتعلق بهندسة حركة الاتصالات.

وفي عام 2000 قدمت المساعدة بنجاح إلى ستة بلدان هي إثيوبيا وتشاد وتنـزانيا وجزر القمر والسودان وكمبودجيا. وفي مجال إعادة الهيكلة القطاعية، أعربت إثيوبيا وجزر القمر وكمبودجيا عن عميق تقديرها للمساعدة التي قدمها الاتحاد في عام 2000. ولم تقدم مساعدة إلى هايتي نظراً لافتقار هذا البلد إلى الاستقرار السياسي. واستفاد السودان من استشارات بشأن التخطيط والتعريفات، بينما حظيت تنـزانيا بطائفة من الاستشارات بشأن السياسات الخاصة بالنفاذ الشامل/الخدمة الشاملة، وإدارة الطيف، وآليات التوصيل البيني.

وفي عام 2001، قدمت المساعدة إلى ستة بلدان هي: إريتريا وغينيا بيساو وموزامبيق ونيبال والنيجر واليمن. وحدث تأخير في تنفيذ بعض الإجراءات يرجع في معظمه إلى طلبات من البلدان المستفيدة بالتأجيل لإعطائها المزيد من الوقت لاستعراض احتياجاتها القطاعية. وعلى الرغم من هذا التأخير فمن المنتظر أنه بانتهاء سنوات تنفيذ خطة عمل فاليتا سيكون قد تم تنفيذ الأعمال المرتقبة في مجالات الأولوية الخمسة للبرنامج الخاص لصالح أقل البلدان نمواً (إدخال تكنولوجيات جديدة، وإعادة الهيكلة القطاعية، وتنمية الاتصالات في المناطق الريفية، وتنمية إدارة الموارد البشرية، والتمويل) وذلك وفقاً لأهداف البرنامج المذكور.

ووقع الاختيار على ثمانية بلدان للاستفادة من المساعدة المركزة في عام 2002 وهي: بوتان، جمهورية إفريقيا الوسطى، جيبوتي، زامبيا، مالي، مالاوي، كيريباتي، هايتي.

2.2.7
النتائج والتعليقات

إذا ما نظرنا إلى أوجه الكثافة الهاتفية في  1999و2000، سنلاحظ أن البلدان التي تستفيد من مساعدة الاتحاد حققت قدراً من التقدم. وحقق متوسط الكثافة الهاتفية للبلدان التي تلقت المساعدة حتى الآن في إطار البرنامج الخاص زيادة قدرها 0,16، إذ ارتفعت من 0,42 في عام 1998 (أي قبل تنفيذ خطة عمل فاليتا) إلى 0,58 في عام 2000 وكان أداء أوغاندا والسودان هو الأفضل في هذه الفئة حيث ارتفعت الكثافة الهاتفية من 0,3 و0,57 في عام 1998 إلى 1,3 و 1,24في عام 2000 لكل منهما على التوالي. ويعزى تحسن أداء السودان إلى المساعدة التي تلقاها هذا البلد في مجال تنمية/إدارة الموارد البشرية في عام 2000. وعندما تتوافر الإحصاءات لعام 2001  فمن المنتظر أن يرتفع متوسط الكثافة الهاتفية للبلدان الاثنى عشر التي استفادت من البرنامج الخاص إلى أعلى من 1,0 وذلك بالنظر إلى أن هذه المجموعة تضم بلداناً يتنامى فيها قطاع الاتصالات بوتيرة سريعة مثل نيبال واليمن. وبناءً على المعدّل الحالي للنمو ومستوى المساعدة المقدمة من الاتحاد إلى أقل البلدان نمواً، فليس من المحتمل أن يتسنى تحقيق الأهداف المذكورة في خطة عمل فاليتا في الإطار الزمني المقرر وهو عام 2005. وإذ أمكن مع ذلك زيادة مستوى المساعدة سيكون من الممكن زيادة متوسط الكثافة الهاتفية إلى 5 خطوط رئيسية لكل 100 نسمة من السكان، وزيادة توصيلات الإنترنت إلى عشرة مستخدمين لكل 100 نسمة من السكان بحلول عام 2010، كما جاء في برنامج العمل لأقل البلدان نمواً للعقد 2001-2010 الذي اعتمد في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نمواً المنعقد في بروكسل، بلجيكا، في 20 مايو 2001.

وإذا ما أخذنا أقل البلدان نمواً كمجموعة سنلاحظ أن أداء عشرة من هذه البلدان فائق الجودة وأنها تجاوزت الهدف المحدد لعام 2005، بينما سيحقق حوالي عشرة أو عشرين بلداً الهدف المنشود، ولكن أداء المجموعة بأسرها سيكون دون المستوى نتيجة للأداء المتدني للدول الاثنتي عشرة التي تعاني من الصراع الداخلي.

والعقبة الرئيسية أمام تنفيذ البرنامج تتمثل في التمويل غير الكافي. ولكي يتسنى للبرنامج تحقيق نتائج أفضل، لا بد من تخصيص اعتمادات نقدية كبيرة في بادئ الأمر لمساعدة مجموعة منتقاة من البلدان على إعطاء دفعة أولى قوية لقطاع الاتصالات فيها طوال العام. وينبغي أيضاً أن تكون هناك اعتمادات احتياطية لمواصلة أعمال محدّدة في بلدان لم تعد تتلقى مساعدات وذلك لتمكينها من المحافظة على زخم المشاريع التي استهلت.

ومن المرجح أن يكون القطاع الخاص هو مصدر تمويل المشاريع في المستقبل. وقد كان هناك مغزى خاص لاجتماع المائدة المستديرة المنعقد في نوفمبر 2000 للبلدان الستة الأولى المستفيدة من الاستراتيجية الجديدة للجهود المركزة. فقد أصبح واضحاً أن الاهتمام السابق من جانب مصارف التنمية بتمويل مشاريع الاتصالات في أقل البلدان نمواً قد تناقص وانحسر.

3.2.7
مساعدة البلدان ذات الاحتياجات الخاصة 

تأخر تقديم المساعدة إلى البلدان ذات الاحتياجات الخاصة (البلدان الخارجة من أوضاع الحرب) وذلك بالنظر إلى نقص الموارد المالية. وعلى الرغم من أن مؤتمر المندوبين المفوضين (مينيابوليس، 1998، في قراره 34 (COM5/10)) قرر تقديم المساعدة إلى البلدان التي عانت مرافقها في قطاع الاتصالات من أضرار جسيمة نتيجة للحروب والصراعات، لم تعتمد مخصصات في الميزانية تطبيقاً لهذا القرار. وإن ضخ مبلغ قدره 1 242 000 فرنك سويسري في صندوق فوائض إيرادات تليكوم في الآونة الأخيرة يعد تطوراً مشجعاً. ذلك أن هذه البلدان بحاجة حقاً إلى مساعدة واسعة النطاق من الاتحاد حتى تتمكن من إحياء قطاعات الاتصالات فيها. والقطاع الخاص
 لا يستسيغ عادة المخاطر ويفضل أن يستثمر في الأماكن التي تكون فيها القواعد واضحة جلية وحيث تكون هناك فرص جيدة لعائد استثماري مرتفع.

8
أنشطة المكتب الأخرى

1.8
المساعدة المباشرة

1.1.8
الخلفية

كانت المساعدة المباشرة إلى البلدان وتنفيذ مشروعات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق الاستئماني يشكلان جل عمل إدارة التعاون التقني، وذلك قبل إنشاء مكتب تنمية الاتصالات. وقد أعدت بعض البرامج ونفذت بعد إنشاء المكتب إلا أنها لم تشمل العمل كله.

وبذل المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (بوينس آيرس، 1994) المحاولة الأولى "لتصريف" العمل في مجال تنمية الاتصالات، وأنشأ 12 برنامجاً لكي تكون محوراً لأنشطة قطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد. وعلاوة على ذلك قرر المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 1994 أن يكون له مجالان آخران للأنشطة في الفصل الثاني من خطة عمل بوينس آيرس: المساعدة المختصة وتنفيذ مشاريع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصناديق الاستئمانية.

واعترافاً من المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (مالطة، 1998) بأهمية هذه الأنشطة، قرر فصلها عن برامج خطة عمل فاليتا الستة وأنشأ فصلاً رابعاً جديداً في خطة العمل: تنفيذ مشاريع التعاون التقني وغيرها من أشكال المساعدة المباشرة في إطار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وترتيبات التمويل الأخرى للمناطق: إفريقيا، الأمريكتان، الدول العربية، آسيا والمحيط الهادئ، أوروبا، بلدان كومنولث الدول المستقلة.

2.1.8
تنفيذ برنامج المساعدة المباشرة

يخصص من 10 إلى %15 من الميزانية العادية للمكتب لأغراض المساعدة.

ويجري تنفيذ مجموعة متنوعة من الأنشطة في إطار برنامج المساعدة المباشرة. ولا يوجد في خطة عمل فاليتا أي برنامج آخر يتضمن مثل هذا العدد الكبير من الأنشطة سنوياً.

ولا يركز هذا البرنامج على مشكلة محددة. والأهداف السنوية تعتبر من حيث المبدأ ثابتة لا تتغير فيما يتعلق بكافة المناطق:

(
تنمية وتحسين نوعية شبكات وخدمات الاتصالات.

(
تلبية طلبات المساعدة العاجلة المقدمة من بلدان المنطقة.

(
المساعدة في تنفيذ الفصول  1و 2و3 من خطة عمل فاليتا.

(
دعم تواجد الاتحاد الدولي للاتصالات في المنطقة.

وحيث إن لهذه الأنشطة بعداً إقليمياً أو وطنياً وفقاً للاحتياجات الملحة التي أعربت عنها المناطق أثناء السنة فقد أتيحت الفرصة للمكاتب الإقليمية لتحديد أولوياتها وتقديم اقتراحات إلى مقر الاتحاد بشأن الأنشطة التي ينبغي تنفيذها في إطار ميزانية الفصل الخامس.

ويمكن تجمع الأنشطة في أربع فئات رئيسية بحسب نوع الأنشطة المزمع تنفيذها: التدريس (الزمالات)، الحلقات الدراسية/ورش العمل (تنظيم وأحكام المشاركة) بالإضافة إلى المساعدة المقدمة لتنفيذ المشاريع والمساعدة التقنية. ومن الواضح أن أغلبية الأنشطة في المناطق الأربع (وهي إفريقيا والأمريكتان وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وبلدان كومنولث الدول المستقلة) هي أنشطة مرتبطة بالمساعدة التقنية. وهذا يبدو أمراً معقولاً لأن الدعم المخصص لأغراض بعينها عادة ما يكون استجابة لطلبات المساعدة لمواجهة الطوارئ و/أو الكوارث، ومن ثم لا يمكن التنبؤ بها وبرمجتها سلفاً. وداخل هذه الفئة توجد أيضاً أنشطة كثيرة لا تمول أو لا تحصل على تمويل كاف في برامج خطة عمل فاليتا الأخرى. ولكي يتسنى للمكتب الوفاء بالتزاماته تجاه البلدان، اعتمد تمويل إضافي لهذه الأنشطة في إطار الفصل الرابع. وفيما يتعلق بمنطقة الأمريكتين، تندرج معظم الأنشطة في إطار الجزء الخاص بالمساعدة لتنفيذ المشاريع. ويوجد حالياً 36 مشروعاً تحت التنفيذ في منطقة الأمريكتين تغطي المجالات التالية: إدارة طيف التردد الراديوي؛ الجوانب التنظيمية؛ التقارب التكنولوجي؛ التنمية الريفية؛ تنفيذ المجتمع العالمي للمعلومات.

2.8
تنفيذ المشاريع

)الفصل الرابع، القراران 14 و17 الصادران عن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات)
يواصل الاتحاد/المكتب باعتباره وكالة منفذة أنشطته لتنفيذ عدد من المشاريع وبينما كانت المشاريع تمول أساساً في الماضي من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي، يلاحظ الآن أن الأغلبية الكبرى من هذه المشاريع تمول من الصناديق الاستئمانية. ويشدد القرار 17 للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 1998 على أهمية تنفيذ المشاريع على الأصعدة الوطنية والإقليمية والأقاليمية والعالمية في شراكة مع الدول الأعضاء والأعضاء المانحين والمؤسسات المالية والمنظمات الدولية الأخرى.

1.2.8
المشاريع في منطقة إفريقيا

(
الأنشطة والمشاريع المرتبطة بالتنظيم 


وجهت الجهود في المقام الأول إلى أنشطة الإصلاح القطاعي التي رأت البلدان أنها تنطوي على أهمية أساسية لاجتذاب الاستثمار في قطاع الاتصالات. وتضمنت الأنشطة الفصل بين المهام التنظيمية والبريدية والاتصالية، وإقامة أطر قانونية وتنظيمية لقطاع الاتصالات، وإنشاء مؤسسات تنظيمية.


وصمم برنامج خاص لبلدان الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي بالتعاون مع المانحين الآخرين ولاسيما الهيئة الأمريكية للمعونة الإنمائية الدولية. ونتيجة لتنفيذ هذا البرنامج الرامي إلى تحقيق اتساق الإطار التنظيمي أنشئت رابطة هيئات تنظيم الاتصالات في الجنوب الإفريقي.


ويجري حالياً تنظيم برامج مماثلة في غرب إفريقيا على مستوى الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا من أجل دعم رابطة غرب إفريقيا لهيئات تنظيم الاتصالات التي أنشئت حديثاً، بما في ذلك على مستوى الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا. وعلى مستوى إفريقيا الوسطى بدأت هذه العملية لتوها من خلال الجماعة الاقتصادية والنقدية لإفريقيا الوسطى، بينما ينتظر أن تنطلق هذه العملية في شرق إفريقيا أثناء عام 2002.


وبالإضافة إلى ذلك، نفذ أو يجري تنفيذ عدد من الأنشطة تتعلق برصد وإدارة الأنشطة المرتبطة برصد الترددات والتوصيل بين الشبكات ومسائل التعريفات، وتتألف الأنشطة أساساً من مساعدات الخبراء، والحلقات الدراسية، وورش العمل.


والإنجاز الرئيسي على المستوى الإقليمي يتمثل في إنشاء "الشبكة الإفريقية لهيئات تنظيم الاتصالات" في سبتمبر 2001، وهي عبارة عن إطار إقليمي للتشاور والتعاون بين هيئات التنظيم الإفريقية.


وتنطوي هذه المشاريع على أهمية كبرى بالنظر إلى العقبات المذكورة أعلاه. وإن إنشاء هيئات تنظيمية وتشغيلها بكفاءة ووفقاً للمارسات الدولية المعمول بها، مسألة هامة وضرورية للبلدان لكي تتمكن من توفير الثقة وتهيئة بيئة مواتية للاستثمار المستدام وتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وبالنظر إلى ما تتسم به هذه الصناعة من تطور متسارع الوتيرة، يتعين تزويد الهيئات التنظيمية بالأدوات والمهارات اللازمة للاستجابة السريعة.

(
المشاريع والأنشطة المرتبطة بالتكنولوجيا


بذلت جهود كبيرة من أجل تنمية البنى التحتية التي تعتبر كما جاء في تقرير مايتلاند ذات أهمية أساسية لسد الفجوة الإنمائية والتي تعرف الآن بالفجوة الرقمية. وبالنظر إلى التطور التكنولوجي السريع في هذا القطاع وما يمارس من ضغوط مستمرة على البلدان لكي تعتمد التكنولوجيات الجديدة أو "تنسحب من السباق"، فإن الأنشطة تركز في المقام الأول على مساعدة البلدان في تنفيذ تنمية الشبكات مما سيسهل الانتقال من شبكات تبديل الدارات إلى الشبكات القائمة على بروتوكول إنترنت. ويجري حالياً تنفيذ مشروعين رئيسيين في منطقة إفريقيا من أجل تيسير تطوير وتحديث البنى التحتية للاتصالات.

(1
مشروع أفريتيل


إن من بين الأهداف الرئيسية لهذا المشروع دعم قدرات الهيئات الإفريقية لتنظيم الاتصالات لتمكينها من تنمية شبكات الاتصالات الإفريقية وإدارتها وتشغيلها وصيانتها بأسلوب ناجع. وعلى هذا النحو تركز الخبرة المقدمة على مجالات التخطيط المتكامل للاتصالات والتعريفات ورقمنة الشبكات والصيانة وإعادة التأهيل ومسائل تقدير التكلفة والتعريفة. وبانتهاء هذا المشروع تكون إدارات تليكوم قد اكتسبت المهارات التقنية والإدارية اللازمة لتنمية وتشغيل وإدارة شبكة الاتصالات بما في ذلك الشبكات الريفية، وتمكنت من رقمنة الشبكات تدريجياً وإدخال خدمات جديدة وتحسين الهياكل والإجراءات الإدارية للشبكات وإنشاء بنية مترابطة للتعريفات على المستوى دون الإقليمي والإقليمي. وقد أمكن تحقيق إنجازات رئيسية ثلاثة حتى الآن في إطار المرحلة الأولى من مشروع أفريتيل.


وأدى إنجاز دراسة الجدوى للبنى التحتية للمعلومات في المنطقة الجنوبية بالتعاون والتمويل المشترك من لجنة إفريقيا الجنوبية للنقل والاتصالات، إلى تحديد المواصفات التقنية لشبكة حديثة متناغمة لمنطقة الجنوب الإفريقي قادرة على مواكبة التكنولوجيات الجديدة والبنى التحتية العالمية للمعلومات. ويقدم المكتب يد العون الآن إلى بلدان المنطقة الفرعية في عملية التنفيذ سواء على أساس ثنائي أو وفقاً لكل حالة على حدة.


وأنجزت دراسة الجدوى لمشروع إنتيلكوم-2 الرامي إلى تحديث شبكات الاتصالات في البلدان الستة عشر لغرب إفريقيا، بالتعاون مع الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وبتمويل مشترك منها. ويقدم مكتب تنمية الاتصالات المساعدة الآن في عملية التنفيذ على مستوى كل بلد وعلى مستوى ثنائي أيضاً.


وأفضى إنجاز مشروع مركز صيانة الاتصالات في لومي إلى إنشاء شركة مساهمة لهذا المركز تعنى بصيانة معدات الاتصالات على المستوى الإقليمي. وتضم مجموعة حملة الأسهم في هذه الشركة المشغلين الوطنيين في غرب إفريقيا والمشغلين على الصعيد الإقليمي مثل المنظمة الإقليمية للاتصالات الساتلية الإفريقية، ومصرفاً إنمائياً مثل مصرف التنمية لغرب إفريقيا. ويجري حالياً النظر جدياً في استثمارات من إنتلسات.

(2
مشروع إندافتيل


الغرض من هذا المشروع هو تهيئة ظروف مواتية في إفريقيا لتعزيز التصنيع المحلي لمواد ومعدات الاتصالات الملائمة لاحتياجات وبيئة السوق الإفريقية والقادرة على تعزيز التنمية السريعة للاتصالات. وتحقيقاً لهذا الغرض سيسعى المشروع لإقامة شراكة إقليمية/دولية سليمة لدعم صناعة الاتصالات في إفريقيا. ويجري حالياً تقييم الوضع الراهن. وسيؤدي هذا التقييم إلى دراسات وتوصيات أخرى بشأن اشتراطات اجتذاب المستثمر الأجنبي لإنشاء صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إفريقيا. وقد التزمت اليونيدو وشركاء إقليميون مثل اللجنة الاقتصادية لإفريقيا ومنظمة الوحدة الإفريقية/وحدة المواءمة التقنية بالإسهام في هذا المشروع، وتتعاون هذه الهيئات على نحو وثيق مع المكتب لتنفيذه. ومن المنتظر أن يسهم شركاء آخرون مثل المنظمة الإفريقية الإقليمية للاتصالات الساتلية ومصرف التنمية الإفريقي ومنظمات دون إقليمية.

(3
تليكوم إفريقيا: القرار 14

لم ينفذ هذا القرار على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلها المكتب للعثور على شركاء. ولا يمكن للاتحاد وحده أن يتولى تنفيذ مثل هذا العمل الواسع النطاق. وفي عام 2000 اتخذت بعض التدابير للاتصال بجميع الشركاء المحتملين ودعوتهم إلى الانضمام إلى الاتحاد في برنامج التصنيع في إفريقيا. وكانت استجابة كثير منهم لهذا المفهوم مبهمة ولكن لم يتسن على أية حال الحصول على دعم مالي.

2.2.8
مشاريع منطقة الأمريكتين

اتبعت الأنشطة الرامية إلى تنفيذ المشاريع في منطقة الأمريكتين خلال الفترة 2001-1998 الاستراتيجية والسياسات ذاتها التي طبقت في السنوات السابقة. وهكذا أمكن توجيه المشاريع نحو تلبية الاحتياجات المحددة والمتطورة للبلدان المعنية.

وخلال الفترة ذاتها نفذ المكتب 35 مشروعاً في المتوسط، وبلغ مجموع التكاليف في 11 بلداً مختلفاً حوالي 170 مليون دولار أمريكي.

وتحديد المواضيع الرئيسية التي تتناولها المشاريع وأهدافها الإنمائية إنما يوضح علاقتها المباشرة بتطور قطاع الاتصالات في منطقة الأمريكتين.

ونتيجة لعملية تحرير الاقتصاد والتجارة وفصل قطاع الاتصالات في بعض البلدان، صممت بعض المشاريع بحيث تدعم مراقبة وإدارة التردد الراديوي (إكوادور وأوروغواي وبيرو).

وعلاوة على ذلك، وجهت بعض المشاريع نحو إعداد ودعم قدرات الشركات التي تمتلكها الدولة بالنظر إلى البيئة التنافسية الجديدة (كولومبيا-ETB) ولمواجهة التحديات التي يطرحها التزام الخدمة الشاملة ومجتمع المعلومات (الأرجنتين وهندوراس) بالإضافة إلى الحاجة إلى إنشاء آليات جديدة قادرة على التعامل مع التقارب في مجال التكنولوجيا والخدمات (البرازيل).

وفي عام 2001 لوحظ أن المشروع الأخير الذي جرى التفاوض بشأنه لتنفيذ شبكة متقدمة للإنترنت بالاشتراك مع بلد لم ينفذ حتى الآن هذا النوع من النشاط التعاوني مع المكتب، لا يؤكد فقط التاريخ الطويل الحافل بالإنجازات الناجحة داخل المنطقة ولكن يقدم الدليل أيضاً على التأثيرات الإيجابية التي أسفرت عنها حتى الآن المشاريع السابقة والجارية.

3.2.8
المشاريع في المنطقة العربية

نفذت عدة مشروعات في المنطقة في عام 2001: LIB/88/007 "الخطة الرئيسية لتنمية الاتصالات" "لبنان"، SAU/97/005 "الخدمات الاستشارية لوزارة البرق والبريد والهاتف، المرحلة الثانية" "المملكة العربية السعودية"؛ YEM/92/054 "توسيع تغطية الإرسال الإذاعي والتلفزيوني، المرحلة الثانية"، (اليمن) وهناك مشاريع أخرى لا تزال تحت التنفيذ: LIB/97/001 "التدريب والتنمية في مجال الاتصالات" (لبنان)؛ 9MOR/98/002  "المشروع التفاعلي للتعليم عن بعد بالتعاون مع اليونسكو" "المغرب"؛ 9TUN/98/003 "إنشاء مركز دراسات وبحوث الاتصالات" (تونس).

وأوليت عناية خاصة لمشروع العراق.
(
الخلفية


وقع العراق في مايو 1996 مذكرة تفاهم مع أمانة الأمم المتحدة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 986. وفي مايو 
1998، وفي أعقاب إيفاد عدة بعثات تضم خبراء من الاتحاد إلى العراق، أمكن تحديد الاحتياجات الأكثر إلحاحاً في مجال الاتصالات وهي دعم البنى التحتية لتوزيع الإمدادات الإنسانية المصدرة إلى العراق. ونتيجة لذلك وافق الأمين العام للأمم المتحدة على إدراج الاتصالات في إطار برنامج المعونة الإنسانية.


وفي مارس 2000، وقع مكتب الأمم المتحدة لبرنامج العراق مذكرة تفاهم ووافق على تنفيذ الأحكام ذات الصلة في إجراءات قراري مجلس الأمن رقم 986 ورقم 661. وتواجد الاتحاد في العراق يخدم غرضين رئيسيين:


-
مراقبة معدات الاتصالات التي سلّمت بموجب برنامج النفط مقابل الغذاء، و


-
تنفيذ شبكات الاتصالات في المحافظات الشمالية الثلاث في العراق.


ويتمثل الشق الأول من هذا المشروع في تلبية الاحتياجات الاتصالية اللازمة لجميع السكان الذين يعيشون في المحافظات الشمالية، ولوكالات الأمم المتحدة، والسلطات المحلية المشتركة في النشاط الإنساني. أما الشق الثاني لهذا المشروع فيتمثل في إدارة أنشطة المراقبة المتعلقة بمعدات الاتصالات في هذا البلد والإبلاغ عنها، وهي المعدات التي تم تركيبها وتمويلها بموجب برنامج النفط مقابل الغذاء.

(
العقود


شارك منسق مشروع العراق ومدير البرامج في عدة اجتماعات مشتركة بين الوكالات واجتماعات اللجنة المعنية بتنفيذ القرار 661 التي عقدت في نيويورك خلال الفترة 2001-2000، من أجل استعراض تنفيذ مراحل مشاريع الاتصالات في العراق، وذلك بالاشتراك مع مكتب الأمم المتحدة لبرنامج العراق. وهي المشاريع التي يديرها الاتحاد الدولي للاتصالات في شمال العراق أو التي تديرها حكومة العراق في الجنوب والمحافظات الوسطى. وأدى إسهام الاتحاد إلى موافقة اللجنة المعنية بتنفيذ القرار 661 على مشاريع هامة كثيرة.


وبانتهاء عام 2001، وفي أعقاب تقييم تقني وتجاري دقيق لجميع العطاءات المطروحة وبعد مفاوضات شاقة، وقع الاتحاد العقد الأول الذي يشمل ثلاثة بدالات حديثة ونظام للموجات الصغرية يربط المحافظات الشمالية الثلاث (دهوك وإيربل والسليمانية). وقدم هذا العقد إلى مكتب الأمم المتحدة لبرنامج العراق لكي تعتمده اللجنة المعنية بتنفيذ القرار 661.


وأعلن الاتحاد الدولي للاتصالات في العراق أيضاً عن عطاء وطني لتشييد المباني الصغيرة وترميم بعض المباني الحالية لكي تودع فيها معدات الموجات الصغرية ومراكز التبديل. وبالإضافة إلى ذلك، أعلن عن عطاء في الأيام الأولى من عام 2002، لوضع المواصفات التقنية لتنفيذ شبكة النظام العالمي للاتصالات المتنقلة، وشبكة للاتصالات على مستوى المقاطعات، وشبكة وحدة خارجية، وعروات محلية لاسلكية، ونظام كسب مزدوج، على أن يشرع في التنفيذ في عام 2002.


وتنفيذاً لهذا المشروع فتح الاتحاد مكتباً في بغداد في يوليو 2000، وفتح مكتباً آخر فيما بعد في إيربل ومكتباً فرعياً في السليمانية. ويجري الآن إنشاء مكتب فرعي آخر في دهوك.


ويعمل حالياً 42 موظفاً في إطار مشروع الاتحاد للعراق، منهم 14 موظفاً دولياً و27 موظفاً وطنياً يعملون في الميدان. وأدرج في الميزانية لعام 2002 موظفون آخرون وسيجري تعيينهم في مكاتب الاتحاد في العراق ولدعم الفريق في جنيف.

4.2.8
المشاريع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

تركز منطقة آسيا والمحيط الهادئ على مشاريع ذات تأثير عاجل وتأثير أطول أجلاً، وقادرة على تقديم الدعم ليس للبلد أو البلدان المشاركة فحسب، بل ويمكن أن تُستخلص منها دروس لهؤلاء الذين لم يشاركوا فيها بصورة مباشرة. وأهداف المشاريع والغرض منها في هذه المنطقة ترتكز على الأهداف الإنمائية الحالية، ومن ذلك على سبيل المثال:

(
إعادة هيكلة القطاع في جمهورية إيران الإسلامية

(
الإصلاح السياساتي والتشريعي في جزر المحيط الهادئ

(
إعادة هيكلة القطاع في كمبودجيا

(
إنشاء شبكة في نيبال ترتكز على شبكة هاتفية عمومية مبدلة وعلى بروتوكول إنترنت معاً 

(
إجراء مسح لنظام التسعير وقاعدة بيانات له من أجل البلدان النامية في المنطقة

(
حساب تكاليف دراسات الحالات في المنطقة

(
قاعدة معلومات الويب التنظيمية بمكتب هيئة الاتصالات بهونغ كونغ

(
التدريب في مجال السياسات والتنظيم باستخدام منهجيات التعلم الإلكتروني (مركز التميز)

(
أنظمة الاتصالات للإغاثة من الكوارث في منغوليا.

وهذه المشاريع جميعاً تؤثر على عنصر أو أكثر من العناصر التالية:

(
المساعدة في حل مسألة معقدة أو تلبية حاجة خاصة في عملية تنمية الاتصالات في سياق تنفيذ المشروع؛

(
اختبار استراتيجيات أو نهوج بديلة وأكثر فعالية من حيث التكلفة؛

(
معالجة الشواغل الأكثر جدة وأهمية في تنمية الاتصالات؛

(
توفير معلومات جديدة للبلدان النامية من شأنها أن تساعدها على مواكبة التغيرات التي تؤثر على تنمية قطاع الاتصالات،

(
تعزيز الدعم المتبادل بين البلدان النامية والاستدامة الذاتية،

(
توفير مكان ودعم إرشادي للمسائل المستجدة الأكثر أهمية في تنمية الاتصالات.

واستناداً إلى هذا النهج أفلح الاتحاد/المكتب ومكتبه الإقليمي في اكتساب سمعة طيبة داخل الأوساط الإنمائية (المانحون والمتلقون على السواء) فيما يتعلق بالنوعية، والتكافؤ بين الدعم والنواتج، وفعالية التكاليف.

3.8
أفرقة الدراسات التابعة لقطاع تنمية الاتصالات

(خطة عمل فاليتا، الفصل الأول، الفقرة 1.4، القراران  3و4 للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات)

(توجد تقارير منفصلة للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات مقدمة من رئيسي لجنتي الدراسات التابعين لقطاع التنمية: الوثيقتان  11و43)

4.8
تقاسم المعلومات

(القرار 8 للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات)

1.4.8
الخلفية

هذا يشمل تجميع وتصنيف ونشر الإحصاءات التي تغطي قطاع الاتصالات، وإعداد تقارير تحلل الاتجاهات في تقدم الاتصالات العالمية مع التركيز على البلدان النامية.

ومن المعروف أن البيانات والمعلومات هي الركيزة التي تستند إليها السياسات والقرارات، ولذا فإنها تنطوي على أهمية فائقة. والمعلومات الضرورية ذات قيمة أساسية للأغراض والإسقاطات المقارنة ولتقييم الوضع الراهن وإجراء التغييرات الملائمة. وهذا يفسّر الطلب على نواتج البرنامج وخدماته.

2.4.8
الإنجازات الرئيسية

يغطي هذا القسم مجالات البرنامج الثلاثة الرئيسية:

التقارير الإحصائية والتحليلية الحالية

تم نشر اثنى عشر تقريراً أثناء فترة خطة عمل فاليتا وهذه تشمل الطبعات المختلفة لأهم مطبوع يصدره الاتحاد وهو تقرير تنمية الاتصالات في العالم وحولية الإحصائيات، وكلاهما من الوثائق المرجعية التي يستخدمها على نطاق واسع مجتمع الاتصالات العالمية. وأنتجت أيضاً منشورات إقليمية تغطي إفريقيا والأمريكتين وآسيا والمحيط الهادئ، وعادة ما يتزامن ذلك مع معارض تليكوم الإقليمية. كما أنتجت نسخة إلكترونية لمؤشرات الاتصالات العالمية، وتم تزويد مئات المستخدمين بها في مختلف أنحاء العالم.

الأنشطة الجديدة ولاسيما دراسات الحالات القطرية على الإنترنت

استهل نشاط جديد أثناء هذه الفترة وهو رصد دراسات الحالات على الإنترنت. ويندرج ذلك في سياق الأنشطة الأخرى المرتبطة ببروتوكول إنترنت مثل تقييس بروتوكول إنترنت ومنتدى المهاتفة باستخدام بروتوكول إنترنت وبرنامج المبادرات الجديدة التابع لوحدة معالجة الإشارات. وتقدم هذه التقارير فكرة عامة عن قطاع الاتصالات والإنترنت، وتبين كيف تستخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطاعات الاقتصاد الرئيسية، وتوفر إطاراً منهجياً لتحليل حالة تطور الإنترنت، فضلاً عن أنها تتضمن توصيات.

وأنجزت مجموعتان من الدراسات، المجموعة الأولى في عام 2000 وتناولت بالتحليل أسواق الإنترنت والاتصالات في ستة بلدان في العالم (أوغاندا، بوليفيا، سنغافورة، مصر، نيبال، هنغاريا) أما المجموعة الثانية فقد أمعنت النظر في أوضاع سبعة بلدان أخرى في المنطقة ذاتها (جنوب شرق آسيا): إندونيسيا، تايلاند، الفلبين، فيتنام، لاوس، كمبودجيا، ماليزيا) وأنشئ موقع على شبكة الويب حيث تنشر معلومات عن المشروع: http://www.itu.int/ITU-D/ict/cs/
وتستخدم الحكومات هذه التقارير لكي تقف على أحوال البلد في هذا المجال ووضعيته بالمقارنة بغيره من البلدان. ويستعان بالتقارير أيضاً للإسهام في الاستراتيجيات الوطنية للمعلومات والاتصالات (أوغاندا ونيبال) وفي الموائد المستديرة الخاصة بالمعلومات والاتصالات (التي عقدها نائب رئيس بوليفيا). والقطاع الخاص ينتفع بهذه التقارير أيضاً إذ تمكنه من فهم الأسواق التي يزمع دخولها.

ومن الأنشطة الوثيقة الصلة بذلك تنظيم ورش عمل الإنترنت: في جنوب شرق آسيا على سبيل المتابعة لدراسات الحالات التي أجريت بالاشتراك مع منظمة الاتصالات بالكومنولث لمنطقة إفريقيا، وبناء على طلب المكتب الإقليمي للمنطقة العربية. وكان متوسط عدد المشاركين في كل ورشة عمل يتراوح بين 139-85 مشاركاً. وجدير بالذكر أن أقل من %10 من المشاركين كانوا مشمولين بالرعاية.

أنشطة أخرى تتعلق بنشر المعلومات القطاعية

استحدث تعاون جديد بين البرنامج ومجلة "أخبار الاتحاد"، التي تصدر شهرياً كما يصدر منشور فصلي عن 
"المؤشرات المحدثة"، وهو يقدم تحليلاً للاتجاهات السائدة في الأسواق ومعالم ولمحات قطرية (انظر http://www.itu.int/journal/200109/E/html/indicators.htm). وعلاوة على ذلك كتبت مقالات تناولت أنباء عن مواضيع مثل الهاتف المتنقل في آسيا والمهاتفة باستخدام بروتوكول إنترنت.

وجرى تحديث وتحسين موقع البرامج على الويب، كما تنشر الإحصاءات الميسرة ويجري تحديثها بانتظام على الويب مجاناً. ويحتوي موقع الويب أيضاً على وصف لجميع المطبوعات المعروضة للبيع بالإضافة إلى تحاليل وعروض للسوق الحرة. وعلاوة على ذلك أنشئ موقع للويب لدراسات حالات الإنترنت لنشر التقارير الحالية وتقديم المعلومات الآنية الأخرى. وأنشئت مواقع أخرى على الويب لجميع ورش العمل التي نظمها البرنامج تتضمن تفاصيل لوجستية وجداول الأعمال والعروض بالإضافة إلى الاستنتاجات.

وجرى "تسويق" البرنامج في أكثر من 20 عرضاً قدمت في مختلف أنحاء العالم أثناء الفترة ذاتها، بما في ذلك الهيئات غير المعنية مباشرة بأنشطة الاتحاد. وقد ساعد ذلك على تنبيه الآخرين في مجال الصناعة إلى ما يضطلع به قطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد من عمل في هذا المجال، مما أدى إلى إقامة عدد من الشراكات التعاونية تتعلق بتبادل الآراء والمعلومات.

واستجاب البرنامج أيضاً لعدد متزايد من الطلبات للحصول على معلومات بالإضافة إلى الرد على استفسارات من الصحفيين وتلبية طلبات بشأن إعادة طباعة المعلومات.

ونظم في عام 1999 اجتماع بشأن مؤشرات الاتصالات العالمية، ضم عدداً من الهيئات التنظيمية ووكالات الإحصائيات الوطنية للتعاون بشأن السبل التي يمكن انتهاجها لتحسين جمع مؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وعقدت أيضاً اجتماعات تعاونية مع المنظمات الإقليمية والدولية عن المنهجيات وتشاطر البيانات شملت المنظمة الأوروبية الإقليمية للسواتل، والكومنولث الإقليمي في مجال الاتصالات، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، والبنك الدولي.

5.8
الأنشطة الخاصة بقضايا المساواة بين الجنسين

(خطة عمل فاليتا، الفصل الأول، الفقرة 1.6، القرار 7)

1.5.8
الخلفية

إن برنامج قضايا المساواة بين الجنسين جاء نتيجة للقرار رقم 7 الصادر عن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 1998 "المساواة بين الجنسين وسياسة الاتصالات في البلدان النامية". وأنشئ بموجب هذا القرار فريق مهام يعنى بقضايا المساواة بين الجنسين لتيسير وتنمية طائفة من الأنشطة والمضي بها قدماً بغية:

أ  )
ضمان إتاحة مزايا الاتصالات ومجتمع المعلومات الناشئ لجميع النساء والرجال في البلدان النامية على أسس عادلة ومنصفة؛

ب)
إدراج منظور المساواة بين الجنسين في الحملة الموجهة نحو الحق العالمي في الاتصال.

ومنذ انعقاد المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 1998، أصبحت قضايا المساواة بين الجنسين تشكل جزءاً من الخطة التشغيلية، وخصصت ميزانية سنوية تبلغ حوالي 150 000 فرنك سويسري لمساعدة فريق المهام على صياغة خطط عمله وتنفيذ أنشطته.

وكلّف الشخص المسؤول عن التنسيق بشأن المساواة بين الجنسين في إطار المكتب بتنسيق الأنشطة، وهو يعمل كأمين لفريق المهام المعني بالمساواة بين الجنسين.

2.5.8 
الإنجازات الرئيسية

عقد الاجتماع الأول لفريق المهام المعني بالمساواة بين الجنسين في سبتمبر 1998. وحدد هذا الاجتماع أساليب عمل الفريق، كما حدد أفرقة البرنامج العاملة الستة المناظرة لمجالات الأولوية التي تغطيها برامج خطة عمل فاليتا، بالإضافة إلى فريق يتناول نشر المعلومات وتنمية المحتوى وإقامة الشبكات.

ونظمت دورة خاصة أثناء مؤتمر المندوبين المفوضين المنعقد في مينيابوليس في أكتوبر 1998 لضمان دمج المبادرة التي اتخذت على مستوى المكتب في عمل القطاعات الأخرى للاتحاد، وإدراجها في خطة عمل الاتحاد ذاته.

وفي الاجتماع الثاني لفريق المهام المعني بالمساواة بين الجنسين (سبتمبر 1999)، جرى التركيز على أنشطة ملموسة معينة ووضعت خطط عمل للأفرقة العاملة الستة:

(
فريق العمل 1. استهلال التدريب بشأن المساواة بين الجنسين في البلدان النامية من أجل إدراج منظورات المساواة بين الجنسين في السياسات والأنظمة.

(
فريق العمل 2. إعداد وإصدار وتوزيع استبيان إلى الإدارات وأعضاء القطاع وإنشاء قاعدة بيانات لتخزين الإجابات.

(
إدراج منظور المساواة بين الجنسين في عمل فريق الدراسات 1 وفريق الدراسات 2.

(
فريق العمل 3. إنشاء مراكز اتصالات تمتلكها/تشغلها النساء في المجتمعات الريفية المحلية.

(
فريق العمل 4. ترويج أنشطة فريق المهام وتعزيز تواجدها، وتنمية الشراكات.

(
فريق العمل 5. إعداد نمائط تدريبية في مجال المساواة بين الجنسين للمدربين بمراكز التميز.

(
فريق العمل 6. إنشاء آليات لتقاسم المعلومات وإقامة الشبكات والشراكات.

وقدمت تقارير عن إنجازات أفرقة العمل إلى الاجتماعين الثالث والرابع لفريق المهام المعني بالمساواة بين الجنسيين (أكتوبر 2000 وأكتوبر 2001):

(
فريق العمل 1. إعداد منهج تدريبي عن دمج منظور المساواة بين الجنسين في سياسة الاتصالات، وخطوط توجيهية بشأن التوعية بالمساواة بين الجنسين، وذلك من أجل صانعي السياسات والهيئات التنظيمية.

(
فريق العمل 2. إعداد استبيان عن المساواة بين الجنسين وتعميمه على الدول الأعضاء، وإنشاء قاعدة بيانات. تنقيح الاستبيان الخاص بالمساواة بين الجنسين وتوزيعه على نطاق أوسع، وتنقيح قاعدة البيانات.

(
فريق العمل 3. إنجاز دراسة الجدوى عن مراكز الاتصالات الرائدة للنيجر وإثيوبيا، وتوفير التدريب للنساء في مشروع مركز الاتصالات في الرأس الأخضر.

(
فريق العمل 4. دعم مشاركة القطاع الخاص في فريق المهام المعني بالمساواة بين الجنسين، والخطوط التوجيهية  بشأن المساواة بين الجنسين لوفود الاتحاد، الموافقة على اليوم العالمي للاتصالات 2002 في المجلس المنعقد في 2001 مع التركيز على النساء خاصة.

(
فريق العمل 5. ورشة عمل عن المساواة بين الجنسين للمدربين بمراكز التميز التابعة للمدرسة العليا المتعددة القوميات للاتصالات، بالتعاون الفعال من جانب المنظمات غير الحكومية المعنية، ومبادرة المدرسة العليا المذكورة، لتنظيم ورشة عمل عن المساواة بين الجنسين للمدربين الجدد والموظفين الآخرين.

(
فريق العمل 6. إعداد تقرير خاص عن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمساواة بين الجنسين، وعقد مؤتمر على الخط؛ وإجراء تبادل لمدة 6 أشهر بين أعضاء فريق المهام المعني بالمساواة بين الجنسين لزيادة الوعي بهذه المسألة في قطاع الاتصالات.

ونظمت في نوفمبر 1999 ورشة لبناء القدرات بشأن مراعاة المساواة بين الجنسين في عمل الاتحاد، للجنة التوجيهية لفريق المهام، وذلك بالاشتراك مع برنامج المساواة بين الجنسين في التنمية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأدرج منظور المساواة بين الجنسين في أكثر من 13 نشاطاً من أنشطة مكتب تنمية الاتصالات في الفترة من 1999 إلى 2001، وذلك من خلال عروض قدمها متخصصون في هذا المجال في إطار حلقات دراسية واجتماعات وورش عمل مختلفة.

وشارك أعضاء فريق المهام المعني بالمساواة بين الجنسين في أكثر من 12 تظاهرة دولية في الفترة الزمنية ذاتها.

ونتيجة للعمل الذي أنجزه فريق المهام المعني بالمساواة بين الجنسين، تم إصدار التقارير/المنشورات/الوثائق الخاصة التالية:

(
كتيب فريق المهام المعني بالمساواة بين الجنسين

(
موقع الفريق على الويب

(
منهج عن منظورات المساواة بين الجنسين في سياسة الاتصالات

(
خطوط توجيهية للتوعية بالمساواة بين الجنسين موجهة لصانعي السياسات والهيئات التنظيمية

(
دراسة جدوى عن مركز اتصالات متعدد الأغراض لتلبية متطلبات المجتمع المحلي

(
تقرير عن تدريب في مجال المساواة بين الجنسين، أعدته المدرسة العليا المتعددة القوميات للاتصالات، داكار

(
مذكرة تفاهم بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للنهوض بالمرأة والاتحاد الدولي للاتصالات

(
"فريق المهام المعني بالمساواة بين الجنسين: عامل تحفيزي لتقدم المرأة في تكنولوجيات المعلومات والاتصالات"

(
"معلومات عن المساواة بين الجنسين موجهة إلى المندوبين لدى الاتحاد الدولي للاتصالات"

وأنشطة فريق المهام المعني بالمساواة بين الجنسين تشكل عاملاً تحفيزياً للتوعية بمسائل المساواة بين الجنسين وربطها بقضايا التنمية المستدامة. وقد أدرج منظور المساواة بين الجنسين في بعض أنشطة برامج خطة عمل فاليتا، وتجري الآن مناقشات بشأن هذا الموضوع في الاجتماعات الصغيرة (الاجتماعات الداخلية، اجتماعات اللجان، وما إلى ذلك) واجتماعات مكتب تنمية الاتصالات مثل فريق المهام المعني بالمساواة بين الجنسين ولجان الدراسات.

وتنظم الآن أنشطة تدريبية في الاتحاد بشأن المساواة بين الجنسين. ويتزايد وعي أعضاء الاتحاد بقضايا المساواة بين الجنسين في قطاع الاتصالات. وقامت بعض الإدارات بتعيين مسؤولين عن التنسيق في مجال المساواة بين الجنسين، وأنشئت لجان وطنية عن الموضوع ذاته. وبدأ تدريب النساء في ميدان تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
6.8
عضوية قطاع التنمية بالاتحاد

بلغ أعضاء القطاع في نهاية عام 2001 ما مجموعه 247 عضواً. وانضم 107 أعضاء جدد إلى القطاع في الفترة من يناير 1999 إلى ديسمبر 2001.

وبالنظر إلى أسباب متنوعة مثل إعادة التنظيم وعمليات الدمج وما إلى ذلك، غادر بعض الأعضاء القطاع في الفترة ذاتها ويمكن ملاحظة الزيادة في عضوية القطاع في الرسم البياني التالي:

وفيما يلي بيان تشكيل عضوية قطاع التنمية بالاتحاد بحسب المناطق:


ويتضح تشكيل عضوية قطاع التنمية بالاتحاد بحسب الفئات في الرسم البياني التالي:


الاتفاقية (CV) 229 وكالات تشغيلية معترف بها (ROA)

الاتفاقية 229 (CV) منظمات علمية أو صناعية أو مؤسسات مالية أو إنمائية (SIO)

الاتفاقية 230 (CV) كيانات أخرى تعنى بمسائل تتعلق بالاتصالات

الاتفاقية 231 (CV) منظمات إقليمية ودولية تعنى بمسائل الاتصالات أو التقييس أو المالية أو التنمية

الاتفاقية 260 (CV) منظمات إقليمية للاتصالات

الاتفاقية 261 (CV) منظمات دولية حكومية تقوم بتشغيل السواتل

7.8
تعبئة الموارد

(القرار 13 الصادر عن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات)

تشكل أنشطة تعبئة الموارد جزءاً لا يتجزأ من العمل اليومي لمكتب تنمية الاتصالات. وترد الإنجازات في التقارير المقدمة عن أنشطة البرامج في خطة عمل فاليتا.

ودعماً للعمل في هذا المجال، نظمت اجتماعات مختلفة مع الشركاء. وجدير بالذكر أن الاجتماع الأول بشأن التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع الوكالات الإنمائية عقد في جنيف في يناير 2002، وشاركت فيه وكالات إنمائية من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وسويسرا والدانمارك والنرويج وفرنسا، بالإضافة إلى وكالات أخرى. وأعربت الوكالات جميعاً عن تأييدها الكامل لهذه المبادرة.

8.8
دعم التواجد الإقليمي

(قرارات المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات 1 و5 و21)

1.8.8
الخلفية

يعود التواجد الإقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات إلى أواخر حقبة السبعينيات، إلا أن قرار المؤتمر الأول للمندوبين المفوضين عن "التواجد الإقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات" قد وافق عليه مؤتمر المندوبين المفوضين في نيروبي عام 1982. وأنشأ مؤتمر المندوبين المفوضين المنعقد في نيس 1989 مكتب تنمية الاتصالات، وأدرج التواجد الإقليمي باعتباره "أحد أنشطة التعاون التقني والمساعدة التقنية في إطار مكتب تنمية الاتصالات". ومنذ ذلك الحين أكدت كل دورة من دورات المجلس ومؤتمرات المندوبين المفوضين على أهمية التواجد الإقليمي، وتناولته بالنقاش. واعتمدت قرارات ملائمة بهذا الشأن تؤكد دوره الهام في أداء الاتحاد لوظائفه مما يستوجب العمل على دعم هذا التواجد. كما تناول المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (فاليتا، 1998) هذه المسألة.

وقد حددت المهام الرئيسية للتواجد الإقليمي (الرسالة) في القرار 25 لمؤتمر المندوبين المفوضين (كيوتو، 1994) الذي جاء فيه "أن الهدف الرئيسي للتواجد الإقليمي هو تمكين الاتحاد من أن يكون أقرب ما يمكن من أعضائه لاسيما البلدان النامية". ويمكن تصنيف مهام هذا التواجد في ثلاث مجموعات:

(1
مساعدة البلدان النامية وأقل البلدان نمواً على تنمية قطاع الاتصالات. والتواجد الإقليمي باعتباره جزءً لا يتجزأ من مكتب تنمية الاتصالات، يشمل المهام الأربع الأساسية لقطاع تنمية الاتصالات باعتباره: وكالة متخصصة ووكالة منفذة وجهاز لتعبئة الموارد ومركز معلومات.

(2
مساعدة الأمانة العامة ومكتب الاتصالات الراديوية ومكتب تقييس الاتصالات في أداء المهام المنوطة بها وذلك عن طريق:


أ  )
دعم عمل الأمانة العامة ومكتب الاتصالات الراديوية ومكتب تقييس الاتصالات ومساعدتها في تنظيم التظاهرات ذات الطابع الإقليمي في مجالات أنشطتها (أو الاضطلاع بأنشطة مشتركة مع مكتب تنمية الاتصالات).


ب)
تمثيل الأمانة العامة ومكتب الاتصالات الراديوية ومكتب تقييس الاتصالات عند غياب ممثليها أثناء التظاهرات الإقليمية، ونقل مساهماتها إلى الأطراف المعنية بعد إحاطة ضافية من جانب الأمانة العامة للمكتب المعنى.


ج )
القيام بدور الاتصال، بناء على طلب الأمانة العامة أو مكتب الاتصالات الراديوية أو مكتب تقييس الاتصالات، بين هذه الهيئات وأعضاء الاتحاد، مع التعبير عن رؤى البلدان واحتياجاتها في مختلف مجالات الأنشطة، واقتراح التدابير اللازمة لتلبية هذه الاحتياجات.

(3
تمثيل إدارة الاتحاد (الأعضاء المنتخبين) في التظاهرات الإقليمية. ولابد في هذه الحالة من تسلم طلب/تصريح من الموظف المنتخب المعني، مشفوعاً بتعليمات بشأن أداء العمل في كل حالة من حالات التمثيل.

وفيما يتعلق بالأنشطة المرتبطة بالمساعدة في تنمية الاتصالات (1) تمول أنشطة التواجد الإقليمي من ميزانية مكتب تنمية الاتصالات ومن مصادر خارجية (تعبئة الموارد). أما فيما يخص الأنشطة المتعلقة بتقديم المساعدة إلى الأمانة العامة ومكتب الاتصالات الراديوية (2) ومهام التمثيل (3) تقوم الأمانة العامة أو المكتب المعني بتزويد التواجد الإقليمي بموارد من الميزانية.

2.8.8
الإنجازات الرئيسية

تنفيذاً لقرارات عديدة، تم الاضطلاع بما يلي:

دعم التواجد الإقليمي

درست مهام وأنشطة التواجد الإقليمي ووسع نطاقها وأضفي عليها طابع ملموس وقام المدير بعملية تعيينات تتسم بالاتساق والمنهجية لملء الوظائف الشاغرة في الميدان وفقاً للموارد المخصصة. ويجري حالياً العمل لإنشاء مكتب إقليمي جديد لبلدان كومنولث الدول المستقلة في موسكو طبقاً لقرار المجلس في عام 2001.

تحسين التشغيل وأساليب العمل

أعدت بنية جديدة لمكتب تنمية الاتصالات ونفذت في 1999، وهي تعبر بوضوح عن الدور المتزايد للمكاتب الميدانية. وأدخلت تعديلات على توصيف وظائف رؤساء المكاتب الإقليمية والمنسقين الإقليميين طبقاً للهيكل التنظيمي الجديد. وأصبح من المعتاد أن يشارك رؤساء المكاتب الإقليمية في عمل اجتماعات وضع السياسات واتخاذ القرارات (مثل المجلس والفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات والاجتماعات التحضيرية الإقليمية وما إلى ذلك). ويتيح الانعقاد الدوري لاجتماعات التنسيق الإقليمي بمشاركة جميع الموظفين المهنيين إمكانية تناول القضايا العامة لتنمية الاتصالات إلى جانب المشاكل التي تخص كل إقليم على حدة. وأمكن مؤخراً تنظيم مثل هذه الاجتماعات بنجاح عن طريق استخدام تكنولوجيا عقد المؤتمرات عن بعد.

دعم دور التواجد الإقليمي في عملية التخطيط الاستراتيجي لقطاع تنمية الاتصالات

نظمت سلسلة من الاجتماعات التحضيرية بغية الإعداد للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2002. واضطلعت المكاتب الإقليمية بدور رئيسي في هذه العملية، مما ساعد على تحديد الاستراتيجيات والأهداف الإقليمية التي يتعين إنجازها في فترة السنوات الأربع القادمة.

دعم دور التواجد الإقليمي في عملية التخطيط التشغيلي والتنفيذ

أعدت خطوط توجيهية لإعداد وتنفيذ الخطة التشغيلية السنوية لقطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد. وطبقاً لهذه الخطوط التوجيهية، يحق للمكاتب الإقليمية بل وينبغي لها أن تعد الخطط الإقليمية على أساس الأهداف السنوية لبرامج خطة عمل فاليتا والميزانية المخصصة المؤقتة. وهكذا تشارك المكاتب مشاركة تامة في عملية تخطيط الميزانية. وهذه المكاتب تأخذ بعين الاعتبار أولويات المناطق والاحتياجات المحددة للبلدان. وبناء على ذلك تعتبر مسؤولة عن تنفيذ الخطط الإقليمية. والموافقة على المساعدة المباشرة (بحسب الحالة) في إطار الميزانية السنوية المخصصة، إنما ترتكز على توصيات المكاتب الإقليمية. ويحق لها أيضاً إدارة ميزانية بعثاتها.

تحسين التعاون مع الأمانة العامة وغيرها من قطاعات الاتحاد

نظمت عدة اجتماعات إقليمية مشتركة (مكتب تنمية الاتصالات ومكتب تقييس الاتصالات أو مكتب تنمية الاتصالات ومكتب الاتصالات الراديوية) بالتعاون مع مكتب الاتصالات الراديوية ومكتب تقييس الاتصالات. ونظمت في الميدان أيضاً اجتماعات لأفرقة الدراسات للقطاعات الإقليمية وغيرها من الاجتماعات الإقليمية. وهكذا تشارك المكاتب الإقليمية مشاركة فعالة ومعمقة في عمل القطاعات الأخرى. وكثيراً ما طلب من رؤساء المكاتب الإقليمية (أو ممثليهم) تمثيل الأمين العام والمديرين في التظاهرات الإقليمية الهامة التي وجهت إليهم الدعوة لحضورها.

تحسين وسائل التوصيل ودمج تكنولوجيا المعلومات بين المقر والمكاتب الميدانية

لم يتسن للأسف إحراز تقدم كبير في هذا المجال وذلك على الرغم من قرارات المجلس وجهود مكتب تنمية الاتصالات. وورد في وثيقة المجلس C2001/19 (تقرير عن التواجد الإقليمي للاتحاد) وصف خطة لتحسين توصيلية المكاتب الإقليمية للاتحاد. وتتعلق النقطتان الأوليان في الخطة بالأولويات القصيرة الأجل: تحديث المعدات والبرمجيات الحاسوبية في كل مكتب ميداني ( النقطة 1)؛ ضمان التوصيلية الدائمة للإنترنت من خلال وضع ترتيبات ملائمة لكل مكتب ميداني ( النقطة 2). وإدراكاً من مكتب تنمية الاتصالات لاحتياجات المكاتب الميدانية الإفريقية الملحة لهذه التوصيلية، نظم المكتب في يوليو 2001 بعثة لتقصي الحقائق في كافة مكاتب المنطقة. وأسفرت هذه العملية عن تحليل شامل للوضع وسلسلة من الاقتراحات الرامية إلى حل المشاكل. وعيّن الأمين العام في ديسمبر 2001 فريق مشروعات للعمل على تنفيذ الخطة. ووضع هذا الفريق برنامج عمله وخلص إلى ما يلي (في 2001/12/31):

النقطة الأولى: الحل المفضل فيما يتعلق بالحاسوب الشخصي للموظفين المهنيين هو الحاسوب المتنقل المماثل لبدائل الحاسوب المكتبي بالمقر، والمصمم بحيث يوائم تماماً البرمجيات المستخدمة عادة في المقر والمزودة بالقدرة على الاتصال عن طريق المراقمة بالإنترنت، وخدمات تبادل معلومات الاتصالات، والنفاذ إلى موارد الشبكة الحاسوبية المحلية بمقر الاتحاد.

النقطة الثانية: تتوقف التوصيلية بالنسبة إلى كل مكتب على الإمكانات المتوافرة محلياً. ورغبة في استبانة هذه الإمكانات أرسل استبيان إلى جميع المكاتب الإقليمية في مطلع شهر ديسمبر. وستستخدم الإجابات بالإضافة إلى المعلومات التي تسنى تجميعها من البعثة الموفدة في يوليو 2001 إلى جميع المكاتب الإفريقية (باستثناء مصر)، لتحديد أفضل الحلول لكل مكتب. وستنظم بعثات إلى المناطق الأخرى أثناء الربع الأول من عام 2002، والهدف المنشود هو الربط بين جميع المكاتب في المنطقة الإفريقية بحلول 15 مارس 2002، واتخاذ إجراءات للمناطق الأخرى عند حلول الموعد ذاته. وحيثما يتعذر التوصل إلى حل مأمون استناداً إلى الإنترنت المحلي، سيستخدم الحل القائم على المراقمة.

8.9
الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات

(التوصية 2 الصادرة عن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات)

(يوجد تقرير منفصل قدمه رئيس الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات إلى المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات: الوثيقة 53).

9
الخلاصة

حقق تنفيذ قرارات المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (فاليتا، 1998) نجاحاً فائقاً حتى الآن. واضطلع مكتب تنمية الاتصالات ولا يزال بمئات من الأنشطة ليساعد الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للاتصالات على إعادة هيكلة قطاع الاتصالات، وتعزيز النفاذ الشامل، ودعم تنمية الاتصالات في المناطق الريفية، وتطبيق تكنولوجيات جديدة، وتأمين الخدمات الإلكترونية وتطبيقات بروتوكول الإنترنت، وتنمية الموارد البشرية. وقد أحرز تقدم ملحوظ في تأمين تعاون القطاع الخاص الذي أصبح الآن شريكاً قوياً في الأنشطة الإنمائية التي يضطلع بها المكتب. وقد ساعد الهيكل الجديد للمكتب وتنظيم العمل على تحسين سير العمل وتذليل العقبات.

ولا يزال العمل مستمراًً لكي يتسنى تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات وخطة عمل فاليتا تنفيذاً كاملاً بانتهاء فترة السنوات الأربع.
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�	مراكز الاتصالات المجتمعية متعددة الأغراض هي مرافق يديرها المجتمع المحلي وتنطوي على إمكانية توفير طائفة من خدمات الاتصالات والمعلومات في المجتمعات المحلية في المناطق النائية والريفية وكذلك في المناطق السكنية الحضرية منخفضة الدخل. وتتيح هذه المراكز فرص النفاذ إلى شبكات البيانات (مثل الإنترنت) للبريد الإلكتروني، ونقل الملفات، والنفاذ إلى المكتبات الإلكترونية وقواعد البيانات، والمعلومات الحكومية والمجتمعية، والأنظمة، والمعلومات المتعلقة بالأسواق والأسعار، ومراقبة البيئة إلى غير ذلك. وقد تتضمن بالإضافة إلى ذلك مرافق ومعدات للتدريب عن بعد والطب عن بعد. وقد يوفر بعض هذه المراكز مرافق ومعدات وتدريباً لإنتاج (واستقبال) برامج الإذاعة والتلفزيون على الصعيد المحلي. وتدعم هذه المراكز المجتمع المدني عن طريق توفير فرص النفاذ إلى المهاتفة، والتعليم عن بعد، والتدريب على الحاسوب، ومرافق قاعات الأحياء، والشركات المحلية بتوفير المعلومات التجارية، وتسهيلات المكاتب، والتدريب المهني وما إلى ذلك. ويعمل بعض هذه المراكز كأنه شركات صغيرة، غير أنه يختلف عن المحلات التجارية المحلية للاتصالات لأنها تضطلع بتقديم الخدمة العامة للمجتمع المحلي. ويتلقى بعض هذه المراكز دعماً مالياً من السلطات العامة على الصعيد الوطني أو المحلي لكي يغطي جزءاً من تكاليفه. وقد يقدم هذا الدعم مباشرة أو على نحو غير مباشر. ومن أمثلة الدعم المالي غير المباشر أن كثيراً من المراكز يبيع دورات تدريبية لسلطات التعليم المحلية. وكثيراً ما توجد المراكز في المدارس أو المكتبات أو مباني السلطات المحلية أو المنازل المحولة، وهي تتضمن عادة مكتباً ومساحة عامة يتاح فيها النفاذ إلى خدمات الحاسوب القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويتألف موظفو المراكز عادة من مدير يعمل كل الوقت ومساعد يعمل نصف الوقت. وقد استعان كثير من هذه المراكز بالمتطوعين بنجاح.
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